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  ملخص بحث
فة ال   أن و ات العامة  ه في ال ل ال الإدار وأث ا ال ح ور ه ي

ة الإدار ق ع، ووقا ة ال ا ورة ولازمة ل فة ض ـ و ـ ولة ذاتها وتـعـ م ال ة ق
ع،  ازن في ال ل ال اب و د الاض ضى، و ونها تع الف ام العام، إذ ب ال

ة. د ع م الع هي إلى ن ا ما ت ع وغال د ال ا ي ل خ   وت
ه اد أنف ـة الأف ع م رغ ه  إن ال الإدار نا نه وأن في ت ش

ـادرها  ـه، أو  ـ د حـ ل الـفـ ـ الإدار لا  ، فـالـ اته ، وح قه فا على حق وال
اها فإذا  ع ، ولا ي ة للغ ل ود ال هي ع ال ها إلى ح مع ي ارس ول ي م

قافه  ات الآخ وج على الإدارة إ ق وح ق ار  اها إلى الإض اذ تع ات ه  ع
ي.  ني أو لائ ى ن قان ق ة  ه م سل ل ا ت ه  اجه ة في م اءات ض   إج

ة أو  وف العاد ل ال ن في  اد ق ت ات الأف ولل الإدار آثار على ح
ن،  القان ق  اتها ت ل ها ل ارس ات ال الإدار ع م ى أن ه ع ة،  ائ الاس

أ ال  الا ل اء وذل إع اك اس ا ه لاقه إن ق على إ ي ال ع ة، ول ذل لا  و
اذ  ا  ات انات. ه ل ال ارث م ب وال ال ة  ائ وف الاس في حالة ال
اع العامة، وذل  وجا ع الق ان خ ى ل  الة ح ه ال اجهة ه ورة ل اءات ض إج

ا لأه ن ق وصل ل ن ورة، و ة ال الا ل ل في إع ي ي ة ال الإدار ال
ا  ا أنه ذو ارت دة،  اته ال ل إلى غا ص ك العامة وال د إلى ض سل أنه ي
اف على  ة داخل أ دولة، وع  ال الإدار  اس ـاد وال ـ ـة والاق ـ بـال

ارها.  ق ها واس ولة وأم ان ال   ك
The limits of administrative control powers and their impact 

on public freedoms 
D.r./ Mohamed Ali Mohamed Hassona 

Abstract 
This research revolves around administrative control and its 

impact on public liberties that the function of administrative 
control is as old as the state itself and is considered a necessary and 
necessary function to protect society and protect public order, 
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because without it chaos reigns, and disorder prevails and 
imbalance is disturbed in society, and it constitutes a danger that 
dissipates society and often ends in a kind of From slavery. Others, 
the administration must stop him with by taking seizing measures 
against him with the authority it has in accordance with a legal text 
or regulation. 

 Administrative control has effects on the freedoms of 
individuals that may be under normal or exceptional 
circumstances, meaning that administrative control bodies, when 
exercising their powers, abide by the law, in implementation of the 
principle of legality, but this does not mean a restriction on its 
release, but there is an exception in the case of exceptional 
circumstances such as war and disasters such as floods. Here, 
necessary measures can be taken to confront this situation, even if 
it is a departure from the general rules, in accordance with the 
theory of necessity, and thus we have reached the importance of 
administrative control, which is that it leads to controlling the 
behavior of the public to reach its specific goals, and it is also 
related to health, economy and politics within Any state, through 
administrative control, maintains the entity, security and stability 
of the state. 

  مقدمة عامة
  أهمية البحث:

ة ال الإدار رغ   ة ال في أن ن مها؛ت أه إذ تع م أول  ق
اي  ام ال ًا للإه ال دراسة خ ن ن الإدار إلا أنها مازال م ات القان م ن وأق

ات  ة ال يا فها مع دول العال الع ي تع ات ال غ ل ال صًا في   - خ
 ً عًا شائ ض ات العامة في ح ذاتها م هاا و ال اي ات ح ا م ح آل دراسة  -معقً

ة  ل الإدارة ال ي دراسة ع ات العامة تق أث ب ال الإدار وال علاقة ال
ة أ ا ل لعات ال ها مع ت او لاء لا وم ت اها ه ات ق ي ا ارسة ن وسع ل

ولة ان ال ث على    . ت
ن  ات القان اول أه ن نه ي ع  ض ا ال راسة ه ا ل ي دفع اب ال وم الأس

ا اص ه إخ ا م  ،الإدار ال ه م ج ة لل ل اة الع ال ه  ا لاً ع ارت ف
مات ا الإدارة ال في تق ال   .خلال ن



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)    مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٥٨ 

  إشكالية البحث:
ة ت   ه ة ج ال ق إلى إش لها ال فهي ت ور ح ي ي ة ال ال ة للإش ال

اءًا له ل إث ع ال وت ض م م ي ت ة ال ات الف ال عة م الإش ها م  .ع
ا يلي  ل  ة ت ه ة ال ال ة للإش ات ال الإدار  :ال رة سل ما م ق

ق ال  ات العامةعلى ت ة على ال اف ام العام وال ق ال ع  .؟ازنة ب ت ف ت
الي ة على ال ال اؤلات الف عة م ال ها م ة ال الإدار وما  -:ع ما ما

افه ة أه ه م  .؟ما ي ت حة لل الإدار وال ة ال ن سائل القان وماهي ال
افه ق أه انات القان .؟ت ها م وماهي ال ي ت ات العامة وال حة لل ة ال ن

ولة ات الإدارة في ال ل ف ال   . ؟تع
 منهج البحث:

ر  ف على ال ق ي م خلال ال ار هج ال ا على ال ا ه نا في  اع
ه م أجل ت ال  اص ل لل الإدار وع ورة ل ا دع ال ل ي  ار ال

ار ال ع الأف ائه  ةوث ال قة وال ا  ،ا ًا ل قارن ن هج ال ا على ال ً نا أ ا اع
ام  قارنة ب أح اء ال ات إج اء ال م خلال م ة في إث ا الأخ م أه له
لاف والاتفاق ب  اخل والاخ ا ال ف على م ق ي وال لل ن ولة الف ل ال م

ن الإدار  ار أن أصل القان اع ا  ه اء الإدار كل م جع إلى الق رة عامة ي
ي ن ع ال  ،الف ض اول م ي ت ة ال ن ة والف عات ال قارنة ب ال وال

ة ائ وف الاس ل ال ات العامة خاصة في  هج  ،الإدار وال الإضافة إلى ال
ص لف ال ل م ل لي م خلال ت ل ة و  ال ار الفقه ة والآراء والأف ن ام القان الأح

ء  ل ال اولة ت ات العامة وم ال ال الإدار وال ي جاءت في م ة ال ائ الق
ل وازالة  ورة ل ا دع ال ل ها  قات عل عل ات وال لاح ع ال اء  ها مع إب عل

فها ض ال ق     .الغ
  -خطة البحث:

الي: ل على ال ال ا ال إلى ف   ق ه
ل الأول: مق .الف   ات ال الإدار

. ات ال الإدار ود سل اني: ح ل ال   الف
ع ال الإدار في اللغة  ها ل ان الأول م ل الأول على م  ل الف وش

ة. عة الإسلام اء وال ا في الفقه والق ع و   وال
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ائح ال ة لل ارات ال ها الق اني وسائل ال الإدار وم ل ال ال  وش
ة. اد ة ال ارات ال الإدار والق   وق

 ، اح لاثة م ه ل ات ال الإدار وت تق ود سل اني ل ل ال ا الف وخ
فه ال م ح  ه ا ال  عة ال علقة  ود ال شغل ال الأول ال
ه ات  ل ح ات ت ا ها ون امح ف ات ال ا وعة وال ات غ ال ا ا ال

ن. ر أو القان س   ال
ل  اً ش ة وأخ وف العاد ات ال الإدار في ال اني سل ل ال ال وش

ة. ائ وف الاس ات ال الإدار في ال ال سل   ال ال
.. ف   الله ولي ال
   

  الفصل الأول
  مقتضيات الضبط الإداري

  تمهيد:
ت أ  اي ة ال الإدار ق ت ات إن مه ة و ورتها في الآونة الأخ ها وض ه

ات العامة  ارسة ال ل م ى لا ت وراً ح اً وض اً ح ات أم ها في ت ال مه
لقة فإن  ة م لقة مف ة ال ل ان ال ضى، لأنه إذا  اص إلى الف ا ال وأوجه ال

ال ال لقة؛ و ضى م لقة أو ف ة م ورها مف لقة هي ب ة ال ق ال ع ت ي ي
اتها. ق غا لائ ل اخ ال ار وال ق ولة الاس ق لل ى ي ا ح ه ام ب ازن ال   ال

ل لا  اد ل ات الأف ق وح ق ة  اش عل م ال ال الإدار ت اً لأن أع ون
ة على  اف ازن ب ال ق ال ة  ت ن مق لقة بل  أن ت ن م  أن ت

ام العام و  أ ال ان ووفقاً ل ج الق ن  ق  ا ال اد، ون ه ات العامة للأف ال
فاته  ة في ت و أ ال م  ى أن ال الإدار  أن يل ع ة أ  و ال
مان  ان وال لاف ال اخ لف  ات ال الإدار  ع بها ه ي ي ات ال ل ون ال

ع بها ال ي ي ات ال ل لف ع ون ال ة ت اد وف الاع  الإدار في ال
أ  ق  ال  أن ت لا ال ة وفي  ائ وف الاس ع بها في ال ي ي ات ال ل ال

ة. و   ال
ا في  ع ال ا م  ل الاف ولة في  ام العام في ال ة على ال اف ون ال

ى صار الأم ا ح لقة ودون ض فة م اة  قلال ال ه، أد إلى  اس قل إلى ض ي
ولة  فة الإدارة في ال اض ال ق أغ ل على ت ة تع ة م د سل ورة وج ض
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الها م  ع اء اس ى لا  ات ح ل الإدار ل ال ال الإدار أو ال س 
ام العام. ة على ال اف   أجل ال

ات ال الإدار في م على ال ل ع مق ف ن الي:وس    ال
ة ال الإدار    ال الأول: ما
اني: وسائل ال الإدار    ال ال

  المبحث الأول
  ماهية الضبط الإداري 

ل  ة، وت ي ولة ال لع بها ال ي اض ائف العامة ال ال الإدار م أول ال
وان  ها م أ ع م عل ق ي  انه والأس ال ع و ة ال ا فة ح ه ال ه فق ه أو ت

ف  ع وت د ال ا ته اجهة أ م اج م لفة ب قى م م وس كان الإدارة وم الق
ها  ق أم هي ب ر أن ت ة لا ي فة م ائه، وهي و ة لأب ة وال الأم وال
عات  ل ال ها ل ى ع ورة لا غ ع ال ض ل ال ة إذ  ة مع ات م أو ف

قي  ار ت ع م دعائ اع ام ال اء أو إخلال ب ائ ونهاء أ اع ار وال الأض
عامة. ه ال ار ه انه هار  ي ت ولة ال   ام ال

. ال ا ال إلى ثلاثة م ق ه م ب ق ا س   وعلى ه
ع. ل الأول: ال في اللغة وال   ال

اني: ال في الفقه. ل ال   ال
اني: ال في ال ل ال ة.ال عة الإسلام اء وال   ق

  المطلب الأول
  الضبط في اللغة والتشريع

ع، وذل على ال  ع ال في اللغة وال ل ل ا ال ض في ه ع س
الي:   ال

. لاحي لل ع اللغ والاص   أولاً: ال
ع. اً: ال في ال   ثان

: أولاً: لاحي لل ع اللغ والاص ي لل في اللغ ال ع ة مفا فه  ة ع
اً  ي ثان ع قة، وه  ده على وجه ال ى أن ح ع قال ض الأم  ي  أولاً دقة ال
قال إنه ق  ه،  اً و ال ع ان خا ي على ش  ع الع ث إلقاء ال وق
اً في تع ال  قال أ يء، و ا ال ض فلاناً أو ض ال الهارب أو ه



  حدود سلطات الضبط الإداري وأثرها على الحريات العامة

  د. محمد علي حسونة

 

١٦١ 

مفي ال ال ه  يء حف ) أ حازم لغة ض ال ، ورجل (ضا ه ض ا قال )١(و ، و
ل شيء فارقه في  ه لا  يء وح وم ال اً ال ل   .)٢(أ

ل  ها دون ت ك أم ى ل ت ل على معال  ابي ال و ال اً ال ي ثال ع و
ها،  ها وشاه ة م عاي ها م ذاك ول أث ها و د معال ناً أن لها أن ت قال قان ا  ول

ر  الأم د  فه م الع ع لل  ا ى ال ع ي ت م لها، وال ع اقعة  ض ال
اب  ها وذل عق خلل أو اض اك ف ن ال عي ال مع القان إلى وضعها ال

ن  ا القان فاً بها ع ح ه   .)٣(أصابها م
د وض ارة ع ق اً فال الإدار  لاح اد م أما اص ا الأف د على ن ا ت

لا ق  ة، ف احٍ ع ان ي م ن ا الإن ة، ون اة ال احٍ م ال ة ن ة أو ع ناح
اصة  ارته ال لاً س ع ان إلى آخ م قل م م له ال ي ت ة ال ه ال ل ح ع

ل  ا  ار  اراً في ال على ال وال اد أح ا الأف ا ت ف فل أن له فإن ذل س
امها  اح ع  م ال ة يل ة واح د قاع ل  أن ت ادم، ول ارب وال د إلى ال ي
ي  ا ال ار، ه لها على ال اه مع على ال أو  ة في ات ا ات ال ل الع ف 
ه  ن ما  ت ا الق  ل ه د وم ا الف اه على ال ه ق وضع ق في ح

. ال    الإدار
ال واح  ر في م ل لا ي ا ال ، وه به ى ال ع ادف ل فال الإدار م
اء  ان في إن ة الإن ة ف اة ال احي ال ي م ن ره في ع ف بل  ت
ات ل ت على  ه ال قاهي.... ه اع أو ال لاهي أو ال انع وال إدارة ال

غ ت ق ي لاقها  ن، ول ل إ وج على القان الح وخ ارب في ال ها ت  ع
 .. ائ اً لل الاً وأقل ت ع ن أ اس ا فإنها س ع ال ت ووضع لها  قُ
اء، ولعل  ة الاس ا ها  اردة عل د ال ة هي الأصل والق ال ما زال ال ا ال وفي ه

ة ال الإدار ع ح ف ض ا ما  ب نا إلى  في ه ف العام. فإذا ن ة ال ف
د ق  ع الق ل ما في الأم أن  اً و د ما زال قائ ا الف ال الإدار ن ال

                                                 
ة، ص  (١) ال عة ال ح، ال ار ال س م  ٤٠٠قام
ة ص  (٢) ج أل وال ة لل ار ال ة، ال اسع، القاه ء ال ب، ال ان الع س ل ل ٢١٤قام ، ف

اء. ف ال اد، ح  ال
ائ (٣) ف الق ام، عل ال ر رم به رة ال ة ال غ م عارف، س أة ال رة. م ي، الاس

  .١٥ص 
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لى هي  د وت ا الف ل ال ل م ف العام فإن الإدارة ت ه. أما في ال دخل عل
اجات العامة اع ال   .)٤(إش

اً: ع: ثان لاح أن ال ال في ال ل م م م ال ة في  ص ال
ا  اضه، وهي في ه اول فق أغ ا ت ، ون ع ال الإدار ض ل ع ا ل ت ن وف
رة عارضة،  ها  اول ا ت دة ون ة م رة واض اضه  ي أغ ض ل ع اق ل ت ال

ل الآتي: ف   وذل على ال
١- :   في م

ر أم عال عام  ل١٨٩٤ص اصات ال ة على  م ي على اخ اف ال "
ال،  اض والأرواح والأم ة الأع ا ها وح ائ وض ع ال ام والأم وعلى الأخ م ال
اردة في الأم  اصات ال ات، الاخ ائح م واج ان والل ها الق ضه عل ف ما تف وت

ة وهي، م عا ة ال ان ال ل ق ها  اقل ر ت ن  ٣العالي ال ة  ٢٣٤م قان ل
ن  ٣، م)٥(١٩٥٥ ة  ٦١م قان ن )٦(١٩٦٤ل ة  ١٠٩، م قان الي  )٧(١٩٧١ل ال

ام العام والأم والآداب،  ة على ال اف ال ة  ة ال ي ت على "ت ه وال
ا ت  ها،  ائ وض ع ال ال وعلى الأخ م اض والأم ة الأرواح والأع ا وح

افة ا ا في  ة والأم لل أن ان فالة ال ها الق ضه عل ف ما تف الات، وت ل
اض  اوله ل م الأغ ا ال الأخ ت ات"، ونلاح على ه ائح م واج والل
د  الي ل ت ال ة و ه ارات م اض جاءت في  ه الأغ ، إلا أن ه ال علقة  ال

ل اض دون داع ل ع الأغ اره ل ه ت خ عل ا ي ة،  رة واض اض ال    .أغ
ا: -٢ ن   في ف

اول  ي ت ة وال ص ال ض لل ع اً أن ن ال أ ا ال ف في ه م ال
، ف  ضع في م ة لل ال اه  ع ار ما ات ا، وذل على غ ن اض ال في ف أغ

                                                 
ولة،  .د (٤) ل ال لة م ره  ، مقالة م ة العامة لل الإدار ، ال ي ال د سع ال م

ة،  ة ع اد ة ال   .١٥٣، ص ١٩٦٢ال
ارخ  (٥) ة ب قائع ال ر فى ال ل  ٢٧م اراً م  ١٩٥٥أب ه اع ل  ع   .١/٥/١٩٥٥ل
ارخ  (٦) ة ب س ة ال ر فى ال اراً م  ١٩٦٤مارس  ٢١م ه اع ل  ع   .٢٢/٣/١٩٦٤ل
عة  (٧) ة ال ع الام ا ن ال ة العامة ل ادر ع اله ة ال ف اراته ال ة وق ن ال أن قان

ة،  ال   .٣، ص ١٩٨٩ال
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ادة رق  م  ٥٠ال س قع  )٨(١٧٨٩د  ١٤م م ة  ل ات ال ل ت على أن ال
ان ي عل ال ة علي عاتقها "أن ت افة وال ا ض ح وخاصة ال ا ن  ع

ن  ر في قان ه ا ال لل ا ولق عاود ه آت العامة" ه ارع والأماك وال ال والأم 
. ١٩٧١س  ٢٨ ل ال ال اص    وال

ا  ن اض ال في ف ض لأغ ي تع ة وال ص ال ض ال الا لع واس
اد م رق  ن "  ٢٠ إلى رق ١٦ن ال وم ٣م قان رة  –ب عة م ال ا ة ال ال

اد،  ة وأم الأف ل ة وال ام العام وال ف ال ة ل ت على الآتي: "أن ال
ام العام  عها حف ال ض ة الإدارة م ة، وال ائ ة ق ة إدارة وش ق إلى ش وت

ف أسا ء م الإدارة العامة، وته ل ج ان وفي  ل م ، وت في  ائ ع ال سا إلى م
ع  ابها. وت ع ارت ة الإدارة م م ي ل ت ال ائ ال ة ع ال ائ ة الق ال

. ه عاق ن  ها القان ي عه إل اك ال ل الفاعل إلى ال   الأدلة وت
ادة رق  ال ا  ن عات ال في ف ي ل ر ال ال هى ذل الات ا ولق ان  ٩٧ه

ة رق ن  ١ فق ل  ٥م قان ل ه  ١٨٨٤إب ف ال ال ي ت على أن "ه وال
ة " م ة الع ، وال ام، والام ل  )٩(ح ال الها في ذل م ا م ادة أ ه ال وه

، م  ع ال ها في ال ن  ٣ن ة  ١٠٩م قان اض  ١٩٧١ل اول أغ ل ت
ل أ  د  فل  دة ح ل ت ة وم رة واض ع ال  وء ال  اضه، فاله غ

اوز ذل ال ت  ا الإزعاج ال  ة ب ال امات ال الأساس أح ال
ادة رق  د له ذ في ال ع ل ي اة في ال ه عادة ال ولعل ذل ما دفع  ٩٧عل

"CASTAGNE ادة ة ال أن خات ه  ر في رسال ق ال  ٩٧" إلى أن  ح  ل تع ت
جه  في أن ل ب ل  ها: أنه أ ال ال ، فق جاء ف ة فق ة ودلال ان ادة ب تل ال

جه  ارة "ب ا أن  ف ، وذا ع ل لفة لل ال ادة ال ة ال دت خات خاص..... ث ع
اح  اء على اق ن ب ها بل أدرج في القان ة في أسل ائ د إن خاص" ل م

"PEUVELEY و ى لا ي ر، ح ق ع ال " ال ا أنه م ال ا لأدر ي اد ت ع ال
ادة  ن ال امل ل ع ال ا ي لا ٩٧ال ن اء الإدار الف د قائلاً "أن الق ، و

ادة  ة ال لاث ال ب علقة  اراته ال ة  ٩٧ي ق ي جه خاص في حالات ع وذل ب

                                                 
(8) KLEIN (c): La police du domaine public " paris, L.G.D. J., 3e- ed, 1966, p 
37. 
(9) CASTAGNE (J.) Le controle juridictonnel de la legalite des actes de police 
administrative " th, paris, 1961, Bordeaux, ed 1964, p 32. 
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١٦٤ 

ن  ص قان ا ١٨٨٤ح أن ن ا ول ل واضح، وأ ض  الغ ت ال لا تفي 
مة " ض ال ة "CORNEILIEن مف أغ  ١٠" في BALDY" في ق

اص  ١٩١٧ لها الع الات ال العام لا ت ود وم ا أن ح ته م ضح في م ي
ام  م ال ار مفه الها ه إ ة ول م م ة الع وء وال ة وهي الأم واله قل ال

  .)١٠(العام
  المطلب الثاني
  الضبط في الفقه

، ل  ع ال الإدار ا ل ن ل م م وف ة في  ص ال ض ال ع ت
ة وم  رة واض اضه  ي أغ فل ب ا ل ت اضه وهي في ه اول فق لأغ ا ت ون
ا  ض في ه ع ا ن ح ما غ ل ض ، وت ال ما نق اماً على الفقه اس ان ل ث 

ي لل عل ن ع الفقه ال والف ل ل الي:ال   ى ال ال
: عة  أولاً: تع الفقه ال لل الإدار ض م ة ع ه الفق اول في ه ن

ها وم  لع عل ي ا ادر ال أن ال الإدار في ال ي وردت  عار ال م ال
ة  ع إلى أن ال الإدار مه ه ال أن، ف ا ال م به ي ق عار ال ه ال أه ه

ة، ت في ال ، وم ث وقائ ائ ع ال لة دون وق ل ام العام، وال ة على ال اف
ق  اته  دا ت بها م ح اد ق ض على الأف أنه ح الإدارة في أن تف ف  ع

ام العام ة ال ا ع بها )١١(ح ي ي ات العامة ال ق وال ق ع إلى أن ال . وذه ال
ارها م إض ع ة  لقة بل هي مق اد ل م م  الأف ع ة، و ات الغ م ناح ق وح ق

ا  ، ول ة أخ اعي العام م ناح ها ال الاج ق عل ي  اع العامة ال ارها للق إه
اهٍ  ة العامة م أوام ون ل ضه ال عة ما تف أنه م أ ال الإدار  ا ال ف ه ع

اته العامة، أو  ض ت ح غ اد  مة للأف هات مل ج ا وت ه ل ارس ة م اس
ع ام العام في ال انة ال ف ص ، به أن ال الإدار )١٢(مع ع  ، و ال

ام العام أو  ة على ال اف ف ال دة به ف ها الإدارة م ي ت ة ال عة الأن ه م

                                                 
وده (١٠) ، ال الإدار وح رة، د. عادل ال محمد أب ال  .٩٦، ص١٩٩٣، دار ال غ م
ى، .د (١١) ة، دار الف الع ن الإدار دراسة مقارنة، القاه ج في القان ، ال او ان محمد ال  سل

ها. ٥٧٤، ص ١٩٧٩ ع  وما 
ة،  (١٢) ات الادارة، القاه ل ا ال اد العامة في ت ون ن الإدار وال ف، القان ة ال د. 

ة،  ة الع ه  .٤٨٧، ص ١٩٧٨دار ال
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ارة ام في حالة اض ا ال قة أن )١٣(إعادة ه ا عار ال ل م ال ، و أن ن
ق ال  ة ت اد  ات الأف ي ح م ب وت ق ا ال  الإدار ه ذل ال

ام العام. ة ال ا ان ح فعة العامة وض   ال
 : ي لل الإدار ن   تع الفقه الف

ا  ، وه ن ال الإدار ة الإدارة  ل ات ال ا ل ال في إح ن ي
ن الإدار لأنه ى ه الأه في القان ع ه  ال ة له ات الأساس ا ل إح ال

ات،  ل ال ي ت في ش خلات الإدارة ال ع ال ا ه م ا ال ات وه ل ال
ه " ي لل الإدار تع الف ن فات في الفقه الف ع م ال  NICLASوم أق

DELAMARE ام العام لها ال ءاً  اض ال في أح ع ج د أغ " ال ح
م وهي "ال ق، العل ة العامة، ال ، ال ة، الأم ة، الأغ ام، الآداب، ال ، ال ي

ال غ  ة، الع ل اف ال ة، ال ان ن ال اعات والف ارة، ال ة، ال ن ال والف
اء ة) والفق م ال ال ات )١٤(ال (ع ل ق ال م غ ع  ى ال ع ا ال ه ، و

ا  اعي، ه ام الاج ه ال ع الف ان ل الغه في  DELAMAREولق  ة  أه
اه تع  ة) وال اح ة وال لاث (الأم وال ه ال ل ه فة ال ح ي و ت

DELAMARE  ،ي ن ة في الفقه الف ي فات ال ع ، وم ال قف ال ا ال في ه
ه " ل م LAVBADEREتع الف أنه "ش ف ال الإدار  ع ال " ال  أش

ام العام" ان حف ال اد م أجل ض ا الأف ل في ت ن ل الإدارة وال ي   .)١٥(ع
اء  ي على ح س ن اها في الفقه ال والف ض ي ع عار ال لة ال إذن وم ج
ف  ولة به ها ال ي ت اءات ال عة م الإج أن ال الإدار ه م ا  ي ل

ع ام في ال مات اللازمة  إقامة ال ف ال ارها وت ق انها واس ان سلامة  وض

                                                 
ة، د. سع (١٣) ة الع ه ة، دار ال ، القاه ن الإدار ، القان قاو  .١٣، ص ١٩٨٣اد ال

(14) “La religion la discipline, les moeurs, la santé, les vivres, la sûrete et la 
tranquillite publique, la voirie, les sciences et les arts liberaux, le commerce, les 
manufactures et les arts mecaniques, les servitudes domestiques, les 
manoeuvriers et les pauvres“ 
- NICOLAS. DELAMARE: Traite de la police, 1722, t.1 p 1, KLEIN (c.): "La 

police du domaine public", paris, L. G. D. J. 3e– d 1966, p 36. 
(15) Une forme d action de ladministration qui consiste a reglementer lactivite 
des particuliers en vue dassurer le maintien de lordre public. 
- LAUBADERE (A.de.) et VENEZIA (j.c) et GAUDEMET (Y): Traite de droit 
Administratif, paris, L. G. D. J,. T.1, 10 e ed, 1988, p 643. 
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١٦٦ 

ضع  ولة ب م ال ة تق ه الغا غ ه ل الح العام ول ق ال ل ذل م أجل ت ها و ا ل
ود اللازمة لها  ات العامة ورس ال ي لل ار ال د الإ ي ت ة ال ن اع القان الق

ة، فال ارسة ال ام وم ة ب ال ائ ان م اء ون  ق ه الاس ة وال ة هي القاع
اة  الات ال لف م ولة في م خل ال لف م بل لآخ  م ت ا  ه

ة. ا   الاج
  المطلب الثالث

  الضبط في القضاء والشريعة الإسلامية
عة  ع وفقا لل ا ال اء لل و ع الق ل ل ا ال ض في ه ع س

ة وذل على ا الي:الإسلام   ل ال
اء.   أولاً: تع ال في الق

ة. عة الإسلام ا: تع ال في ال   ثان
اء:   أولاً: تع ال في الق

اء الإدار   ة صاغ الق ائ ة ق ة العامة لل الإدار ن غ م أن ال ال
ة الق اي ا مع ذل نلاح م ودها إلا أن ها وح ا امها وض ا م أح اء الإدار ك

ض  ا ولق تع ، ه ع ال الإدار ضه ل م تع ع في ع ي لل ن ال والف
اض  سع في أغ رج على ال ا ت ، وه في ه اض ال امه لأغ ي م أح اء للع الق

. اؤنا الإدار ه في ذل ق   ال الإدار وق ساي
ة. عة الإسلام ا: تع ال الإدار في ال   ثان

ع ما نهى ال ه وم ف ما أم الله  ام في ت  في الإسلام  أساسه في ال
ف  ي وال ة على ال اف ال علقة  ة ال قاص ال ق ال ق ت ه وذل  الله ع

ة ن ة وال ي اة ال ل ن ال ى شامل ل ع ا ال ال وه به ل والعقل وال ، وذا )١٦(وال
م في القان  ق ها كان ال  عارف عل اض ال ق الأغ ضعي على أساس ت ن ال

سعة  عا أك ت ا ت  ي ات ة العامة، وال ة العامة، ال وهي الأم العام، ال
ل إلا أنه مع  اه م ق ولة على ما س أن ب اعي لل اد والاج خل الاق  ال

                                                 
ر م  (١٦) راه أن ال ، رسالة د ات ال الإدار اجهة سل ة فى م انات ال ع: ض محمد ر

 ، امعة ع ش ق  ق ة ال ل مة ل   .٥٢٤، ص ١٩٨٠مق
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ضع ن ال ال في القان خل  ع لها ال رة ي ع لها الأساس ذل لا ن ص ي ولا ي
  .)١٧(الإسلامي

ات ال الإدار  ها هي غا ة في غال ات ال ع إلى أن غا ه ال ولق ات
ع ام في ال ق ال ف ت ه ي ال ة )١٨(ال ار ال ، وعلى ذل  اع

ل م  قابلة ب  ال ي وذل  ي ال ابهة لل ال ر ال إح ال
اص ال ر الاخ ائف ال تع إح ال ه أن و ا وال ي م ه ل م  

ي  ال ال ل الأع انع ل قائي ال ل ال ة على الع ائف ال والقائ هة ب ة ال ال ال
ام العام ال ل    .)١٩(ت

ة  لا ع م ال أنه "ن ام الإسلامي  ف ال الإدار في ال ع م  اء على ما تق و
ل الق ة ت ا ه ال ف ما أم الله  ة ت ائ بها إما على وجه الأصالة أو  الإنا

اج على  ال العقاب ال ة ون قاص ال ق ال ق ت ه،  ع ما نهى الله ع وم
عي اص ال ود الاخ الف وذل في ح ن  )٢٠(ال ل ف الفقهاء ال ا فق ع أ

ة وذل ع ى ال ع ة ال الإدار الإسلامي  ات الإسلام لا ضه لل  )٢١(تع
ه  ه ونهي ع ال إذا  ه ت وف إذا  ع ال أنها "أم  ة  اورد ال ف ال ع

  فعله".
فة ال الإدار الإسلامي ام ب لاح أن ال أ الغال لا تق  –و ح ال

اد ال ا الأف ل أ ولة، بل و ل ال ا م ق ع رس ف ال ، ذل على ال عادي
ة العامة إلا  ل ة م ال قا م ل حق د ال عل للف أنها ت ة  عة الإسلام ف ال

لة ع ال ة ال ا في اله ان ع   .)٢٢(إذا 

                                                 
ال وصفى: (١٧) فى  ر م ة " ان ال فة ال الإسلام ة والإدارة م ول رة وال س ال

ة ا ة والاج اد ع"والاق ة، ال ة و ة، م  .٥٤٥، ص ١٩٧٧ة الاولى، ، القاه
عة  (١٨) ة وفى ال عاص ة ال ن : ال الإدار فى ال القان ز العل اب ر ال ع ان ال

، ص  ة وناش ، دون س امعة الأزه ن  عة والقان ة ال ل مة ل راه مق ة، رسالة د   .١٣الإسلام
(١٩)  ، اب جع ال ع: ال ر م محمد ر   .٥٢٢ص ان ال
، ص  (٢٠) اب جع ال ز ال العل أب ر ال ع  .٩ان ال
، ص  (٢١) اب جع ال  .٢ان ال
، ص  (٢٢) اب جع ال ع: ال ر م محمد ر   .٥٢٥ان ال
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١٦٨ 

  المبحث الثاني
  وسائل الضبط الإداري

ة م أ  ام العام ووقا اصها في إقامة ال ات ال الإدار اخ ارس ه ت
ي وذل ع ة ته اب ض اذ ت لها ات ات ت ه م وسائل وسل ل   ما ت

ة)  اد ة ال ء إلى الق ف ال (الل ة وال د ارات الف ة والق ارات ال ل في الق وت
الي: ال على ال ال اول ذل في ثلاثة م الها، وس و أع ت ش اف   إذا ت

اال ة "ل ارات ال   "ئح الل الأول: الق
ارات ال الإدار  اني: ق ل ال   ال

ة  اد ة ال : الق ال ل ال   ال
  المطلب الأول 

  "القرارات التنظيمية "لوائح الضبط
ة  اف ق ال ة  ف ة ال ل رها ال ي ت ائح ال ائح ال تل الل ق بل

فة ال الإدار ع لفة وتع و ه ال اص ع ام العام  ر  م على ال لى ق
ار  قي الأض ار أن ت اع عات،  ل ال ها  ة تل ا ورة اج ل ض ة لأنها ت الأه
ائح ال أه أسال ال  عها، وتع ل ع وق ل م علاجها  ائ أف وال
ة  ع ه قها ت ؛ وذل أن ع  ة ال الإدار ارسة سل ه ل ز م الإدار وأب

ل ال الإدار ق  د في س ا الف ده تق بها أوجه ال ة م ض اع عامة وم
ورة لأنها  ال اته  اد وتق ح ق الأف ل ت حق ام العام، وهي ب انة ال ص

ها.  الف قع على م ات ت ر في الغال عق اهيَ وتق   ت أوامَ أو ن
ل ق على ال ي لا  ا ال ة أن ال غي ملاح ة، فق غ أنه ي ف ة ال

ف  ة به ة ال ل رها ال ان ت ج ق ر ال الإدار  ق ت أم ي
ل  ق الاً ولا  ل ج ع لا ي ها وه أم في ن ال ف عل ق مقاص ال ال ت
ر م ال  ان له ق ي إذا  ال ال ة  ة ال ام اله ة  ي  اق م

ة ع والأه ات العامة أو   ال عل  ان ي ال إذا  ها  ، لأنها أح م غ
ة. ة ال ل لاه ال ا  معه أن ت ة  د ة الف ل ال علقة    الأوضاع ال

ن  - ال ال ب القان اصات في م زع الاخ ال ت و ال في م
اص على ال اع م الاخ ة ب ثلاثة أن الي:واللائ    ال

ع الأول:  ه  ال ر، وه س ها ال ي  ات ال ي ت ال اءات ال الإج
ي ت  اءات ال اني الإج ع ال ات، وال ئي لل ي ال ع ال ر وال س ها ال ب
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ى ن  ق رة  ه اص رئ ال خل في اخ ه ت ة، وه ع ن ال ا ل ف ت
ع ا ر، وال س د رخ ال ا م ات ون ي لا ت ح اءات ال ال الإج ل

"FACULTES ائح اء م (الل ة اب ف ة ال ل ها ال اءات  أن ت ه الإج " وه
ص  ها ال ي ت ات ال ض لل ع ر ولا ت س عارض مع ال قلة) لأنها لا ت ال

ا  اً واج ع أم اءات  ه الإج اذ ه رة، بل إن ات س ة لأداء ال ف ة ال ل على ال
ام العام ة على ال اف ها وهي ال ر إل س ي عه بها ال ة ال ه   .)٢٣(ال

  المطلب الثاني 
  قرارات الضبط الإداري

د  ق ة وال د ة ال الإدار ع  أوام ف ارسة سل أ الإدارة إلى م ق تل
ق رها الإدارة  ي ت ارات ال ة الق د اته أو  الأوام الف د ب د م قها على ف ت

ة فق ت  اي راً م ه الأوام ص ، وتأخ ه واته دي ب اد م عة م الأف على م
اك في مقاومة  الاش ادر  ، والأم ال ق ل آيل لل م م الأم به ل شيء  ع اً  أم

الأ ل مع  ع ام  اع ع ال ى الام ه الأوام مع ع ان، وق ت ه م 
ض  اع ع ع الام ادر  ق العامة، والأم ال ة في ال اه اع عام أو م عق اج
ا  ام العام والأم العام، ون أن ن ال ال إخلالها  ة لاح ة فاض ح ل أو م ف
ارات  ر ق ارات والأصل أن ت ه الق ل ه اد ت له أو  ل  ال الإدار ي

ة إلى ة م د ال  ال الف ة. وال ن أو في لائ اء في القان ة عامة س ة ت قاع
قلة لا ت إلى  ة م د ارات ض ف ر ق ة ال الإدار أن ت ز له ا هل  ه

ة؟ ن أو في لائ اء في القان ة عامة س ة ت   قاع
ارات ال  رون أن ق ق ا إذ  ن ه  م الفقهاء في ف ا ه ما ذه إل إن ه

اً ا ان ن اء  ي عام س رها الإدارة  أن ت إلى ن ت ي ت ة ال د لف
لي وفي شقي  ة في شقه ال و أ ال ه م د إل ا ما ي اً وه اً لائ ا أو ن ت
قلة  ة م د ر أوام ف ات ال أن ت ل ز ل ا ال لا  عي، وعلى ه ض ال

عي أو ي أ دون أن ت إلى ن ت   .)٢٤(لائ

                                                 
رة (٢٣) ، ص أن ال اب جع ال ، ال قاو ها. ٧٢/ سعاد ال ع   وما 
، ال (٢٤) ع محمد أب ال وده د. عادل ال رة، الإدار وح  ٣٠٤، ص١٩٩٣، دار ال غ م

ها. ع   وما 
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١٧٠ 

ع مع   ض ار إدار خاص في م ل ق ع إلى أن  ا فق ذه ال وفي ه
ع،   ض د ذل ال ر  ي ص عي أو ت قا ب عام، ت ن م أن 

ام العام اص خاضعا لل ل: "أن الاوام  )٢٥(ن ال ق ع  ى  ال ع ف ال و
ا إلى ن عام اهي  أن ت دائ ة"وال ن أو لائ   . )٢٦(، قان

ز  ارات لا  اع م  قف الفقهي  ة ن أن ذل ال ل ة الع اح وم ال
ل  امها  اجه أح ل شيء وأن ت أ  ة لا  ان ت ها وهي أن اللائ ه م أه ال
ور  ر ص اك حالات خاصة لا ت ا أن ه ة  اق اة ال لات ال ل دق م تف تف

ة ت ة لائ ة أو ل ت لائ ر لائ ع، فإذا ل ت ق أنها لأنها نادرة ال ة عامة 
ل  غي في م اب خاص فلا ي ة ووقع اض قه في حالة مع اج ت على ال ال

وف أ فة الأيتل ال ة ال م قى ه ع إلى  ،)٢٧(ن ت ا فلق ذه ال وفي ه
ا ع ع لا  أن ي ة أو ال ي ق أن اللائ ات ال قعات أو ال ع ال لى ج

ام العام أو إعادته  ة على ال اف ارس م أجل ال اً ُ ا ان ال ن ث، وذا  ت
ي أو إخلال خاص ل  ه ته الي فإذا  ال غ و م م فه ن ذل ال ا لان م ون

ن  د  أن  ار ف ل ق ا أن  ل قعاه و ة ق ت ع أو اللائ ا إلى   ال م
ها ة ال م فاعل ى ذل ت سل ان مع ة عامة ل ة ت   .)٢٨(قاع

                                                 
(25) "Toute decision administrative particutiere sur une matiere donnee doit 
avoir ete precedee d'une disposition generale par voie legislative ou par voie 
reglementaire, edictee sur la meme matiere, de facon a ce que le particulier soit 
soumis au general-" 
- HAURIOU (M-): Precis de droit admmislratif, 12eed, 1933, p 577. 
(26) "Les ordres et les defenses doivent toujours s'appuyer sur une disposition 
generale, loi ou reglement-" 
- HOLLAND (L-): prscis de droit admmistratif, 9eed, 1953, p 472- 

ء  (٢٧) ة، ال امعات ال ة، دار ال لل ، القاه ن الإدار اد القان اته: م ف ش ر ت ان ال
عة الأولى، ها. ٣٤٣، ص ١٩٥٥ الأول، ال ع   وما 

(28) "Le reglement ou la loii on le salt, ne peuvent tout prevoir- Or la police est 
une activite qui s'exerce en vue du maintien ou du retablissement de 1'ordre 
public et on a vu que le contenu de cette derniere notion est loin d'etre 
immuable- Si bien qu'un trouble, un desordre particulier, peuvent fort bien 
apparaitre alors qu'ils n'ont pas ete prevus par le legislateur ou par 1'autorice 
reglementaire– Admettre que toute mesure mdividuelle de police suppose un 
acte-regle preetabli/ c'est nsquer de laisser souvent 1'autorite de police 
desarmee"- 
- CASTAGNE (J.): op. cit-, p 40. 
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ة  ف  ع ة و ي وجهة ال الفقه ن ولة الف ل ال ف م ا ال ي له
ة عامة ول ة ت ة إلى قاع ة غ ال د ارات ال الف اف  ق ل ت  ل

ة و الآت   :)٢٩(ال
ن الق  -١ ار خاص أن  اذ ق ض ات ف قف واقعي خاص  عاه م د ق اس ار الف

ي ن ولة الف ل ال ل فق سل م ا   )٣٠(ول د ارا ف ر ق ة أن  ة ق لع
ات في  اه ع ت عام لل غ م أنه ل  ق وج  ة على ال ة مع اه م

وف ال ج ع ال ل ال أنه ن ر ل ان ال ة ولق  ه الق ة ح إن ه ل
ام العام. ال عة م شأنها الإخلال  ة ذات  اه   ال

ا على  -٢ ل قل م د م ار ف اذ ق ة ات ان ع إم ه ق اس ع نف ن ال ألا 
قة. ة م ار لائ  ال م ذل إص

اضه وهي  -٣ ققا لأح أغ اق ال العام أ م د داخلا في ن ار الف ن الق أن 
ة.الأم وال  ة وال

د ت  ورة وج أ ض ي لا ي  ن ولة الف ل ال ا على ذل فإن م ت وت
ة في  د ارات ال الف ة ال لق اذ سل ة ات ان إم ل  ساب في مادة ال لأنه 
ام العام،  ورات حف ال و  ة عامة غ أن ذل م ة ت د قاع اب وج

ا أنه لا ي  ال ا  ني معارض.وأ   ج ن قان
ع الفقهاء  ة حاول  اد ة ال أ ال ات م ل الف ل قف ال وأمام ذل ال
ة  أ ال ي ت ل ة ال اقف الفقه ة وال ائ ل الق ل ف ب ال اد تف ي إ

ه  ة ف اد : FENETال ي إلى ف ة ت د ارات ال الف   إلى أن ق
ق الأ - فها  ع : و قف ل إن الأم "وام ار ب ارًا أو الأع عادل إن لي وه  أم ش

ام العام. ال   حالة ضارة 
اب - ل: " ت ق فها  ع اصة: و ارسة ح أو ال ال ام  م م ل أو ال ت

. ا اواة ب ال أ ال ل  ة و  ح
ة سا FENETو  ة إلى لائ ن م ورة أن ت قة أن الأوام تعفي م ض

ا دون  د ارا ف اقع ق ت في ال ن ق ات ر تل الأوام لا ت ة ال إذ ت وأن سل
ي تعه  ص ذاتها وال أن ال ة عامة و  ة ت ا إلى قاع ن م أن 

                                                 
(29) Ibid., p 40. 
(30)- C-E- 15 decembre I92E, Catelaud et Laulaguent, Rec 1106. 
- C-E- 4 Janvier 1935, Dame Baron, fiec 16. 
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أن  اً  ل أ ق ة الأم و ام العام ت على سل فالة ال ة  ه ة ال  ل ل
ات ال ل ا ل ف دائ ع اء  ن الق ل ي  اد ال ه الأوام إلى الأف ج ة ت ان إم  

ام العام.   ال
اصة ف  اب ال ال ة ل ال ة إلى  FENETأما  ن م ورة أن ت ض

ب  ة، و د ة الف قة ح أنها تق ال ة سا اب ال  FENETلائ ال ل م
مي إلى أن ت ي ت اب ال ال اصة  إلى ت لة ال اذ وس ة ات ض على ال ف

اب  ة لإنهاء اض همع ب إل ل  )٣١(م اق ال  ا ال لاح أنه في ه و
FENET  ما ة أو ع ائ وف الاس اب في حالة ال أ ال ال م ت م ع

قف س  ي  أن ت ة ال ح لة ال س ة ال هي ال رها سل ي تق لة ال س ن ال ت
اب   .الاض
ج  ة  FENETو أ اللائ ل: "في مادة ال  م ق قة  ا ه ال وجهة ن

ه  ق احة إلا أنه  اء ذل ص ر الق ق ة وأنه ون ل  ه ثاب قة ش ة  ام قة الإل ال
لة  س ان ال ا حالة ما إذا  ة وأ ائ وف الاس ي م ذل حالات ال ا و ض

ة ال ها سل أت إل ي ل ة لإنهاء الإخلال ال ح لة ال س   .)٣٢(هي ال
ه  ا ذه إل ة ل ال قادات ال ع الان جه ال ا و   :FENETه

د وم  -١ اصة والأوام ت غام وغ م اب ال ال إن ال ب ت
اصة  ارات ال ال اً م ق داً  لا ع أن ع ا ف ا، ه ل امه ع ع اس ال

ه الأم أ و  م الأوام ف ع م ار وعلى الع م ذل ت و الأع
اب ض خاصة.   كأنها ت

الي  -٢ ال ، و ة هي أوام د ارات ال الف اً م ق ة ال فإن  اض ص مع اف
قة  ف م ال د إلى ه قة، وه ما ي ة سا ة إلى لائ ن م ورة أن ت تُعفى م ض

ها  ي ذ  .FENETال

                                                 
(31) FENET (M-): Le reglement prealable a la decision individuelle, Th, Dijon, 
1937, p 85 et s 
(32) "En matiere de police, le principe du reglement prealable obligatoire 
s'applique en /ait d'une facon a peu pres constante- La jurisprudence ne 
prononce pas le mot mais elle consacre implicitement la chose- La principe 
souffre seulement une derogation dans les circonstances exceptlonnellement 
graves, peut-etre une autre en cas d'unicite de moyens" 
- Ibid-, p 91- 
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ار ال -٣ أ  في إ ض ال ع ة ي د ارات ال الف ال والقاص على ق
ل  ف ب ع ا  اءات  ه FENETلاس  .)٣٣(نف

ة  د اب ال الف ة ت ل  ي  ن ولة الف ل ال ل م ذل إلى أن م ن
ي أرساها. ا ال و وال ود ال قلة وذل في ح   ال

  المطلب الثالث
  القوة المادية

ه أ ل تع ه ة والقه وت ارها تع وسائل الق اع فاً  ة وع ك وسائل ال ش
ل  ع ني بل  ل قان ع م الإدارة  لة لا تق س ه ال ه قه و اد وحق ات الأف اء على ح اع
ال  اد على الام ة لإرغام الأف ة ال ام الق اس ات ال  م ه ماد وذل ح تق

ارات ال وذ ائح وق ام العاملل ة ال ا   .)٣٤(ل ل
لال  ع اخ ة ل اءاته ال اء وج ء إلى الق ة دون ل اد ة ال ام الق وللإدارة اس
ز لها ذل إلا في  ن غ أنه لا  ام القان ام أح اد على اح ار الأف ام العام وج ال

د ن خال م ا ل وحالة وج ن لها ب ح القان ورة وحالة ت اء، و حالة ال ل
ل  ة ل ا عاً اس ه  ف اد ع ت ع الأف وعا وأن  ه م ف اد ت اء ال ن الإج أن 

  .)٣٥(الإدارة
ا  ، ون ا وحال في م ن ف ال في ثلاث حالات في ف ت حالات ال

ة ا وج على القاع اد وخ ارات ال م قه للأف ف ال لق لة ال ا في وس لعامة ل
و في  ة ش اف ع ق فإنه لاب م ت ق اء ال ة لاق ء إلى الق م الل ع ي  ي تق ال

 ، ف ال ة لل اد ة ال ل :الع و ه ال   وم اه ه
عي  -١ قا ل ت ار ت ان ذل الق اء  وع س ار م ن إلا لق ف ال لا  ال

ا ه ق ل ال ي ال ة  ي، ولا ع ار ال أو ن لائ ر ال لا  لق
اً. ن شف راً  أن  وناً وم ن م د أن    الف

                                                 
(33) CASTAGNE (j.) op. cit., p 42. 

وده،  (٣٤) ، ال الإدار وح ع محمد أب ال ، ص ١٩٩٣د. عادل ال ون ناش وما  ٣٣٢، ب
ها.   ع

ارات الا (٣٥) ة العامة للق ، ال او ان محمد ال ة د. سل ام عة ال وما  ٥٧٤، ص ١٩٨٤دارة، ال
ة ال غ  رة، وس ، دار ال غ م ن الإدار س في القان ا، ال ف ال د عا ها، د. م ع

رة، ص  ها. ٤٠٧م ع   وما 
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١٧٤ 

أن  -٢ اماً على جهة ال  ع ال ا  ار ال وه ف ق اك مقاومة ل ن ه أن ت
قل  ل أن ت ف ق لة لل ك له مهلة معق ف وأن ت ال ا  أن أم جه إلى صاح ال ت

ة. ام الق  إلى اس
ش  -٣ فاد ال ال ور ل ف ال على ما ه ض ة ال ل  أن تق ع

ار ال ف ق م ت اج ع ع و  )٣٦(وال ال ال اق القاضي الإدار اك و
قة  ا  ال

ل ال نف  ة ذل أن القاضي الإدار يلغي الع ل اوز ال ع ب ع ن ال
و ا لف أح ال ة إذا ما ث ت ي الق ن ولة الف ل ال ه م قة، وه ما ذه إل ا ل

ة " ة ال ةKLEINفي ق ل وقائع تل الق ان  )٣٧(" وت ة  في أن تل ال
ة  ، ث قام خلاف ب ال مي ض لها ع جارها  ع ف عة أرض  ل ق ت

ق ب قة ان رها  قل س ه على أرضها فقام ب اء م ع اع ها وجارها وزع وق
ه  ان عل الة إلى ما  إعادة ال ار  ار ق ة إلى إص ا دعا الع ض ال م م ع

ة  رة له وقام ال ة ال ع ال ه إذ ل ت ف امه ب ف  KLEINو ا في ت ع
ار  ا الق ة له ف الع ة ت و م م ع ة  ى  ولة ال ق ل ال ة أمام م الع

ف  و ال اف ش م ت .لع  ال
نا  ف ال م ن ال ما  ني وذل ع اء ال اص للق عق الاخ ا ي أ
اة  ه، ولق وضع ن ع ع قفه وال اء الأم ب ل ذل الق لفعل غ ح 

ادر في  ازع وال ة ال ر ل ه ال الغ في ال ال ة لأع قل ة ال  ٨الف
ة  ل س ة  ١٩٣٥إب ل وقائع تل  ACTION FRANCAISفي ق وت

                                                 
(36) "1- L'execution forcee d'un acte de police ne peut etre que 1'execution d'un 
acte legal- Get acte pourra etre soil 1'application de prescriptions legislatives, 
soit celle d'actes administratifs euxmemes edictes pour 1'application de la loi- 
Peu importe d'ailleurs. a ce sujet, la forme de la decision de police a executer 
(qui ne sera pas toujours un arrete de police ecnt et publie, mais pourra etre un 
ordre verbal)- 
2- L'execution de 1'acte doit avoir rencontre une resistance- Cela entrame pour 
I'autonte de police 1'obligation d'adresser- aux mteresses 1'mjonction don on 
veut assurer 1'execution et celle de leur laisser un delai raisonnable d'execution 
avant de passer a l'emploi de la force-3- 3- L'operation d'execution forcee doit 
etre strictement limitee a ce qui est indispensable pour eviter le pejil immediat 
qui eut resulte de I'mexecution de 1'acte de police-"- CASTAGNE (J-): op- cst-
, pp 45-46- 
(37) C-E- 8 Avr 1961, Dame Klein, Rec 216, D-, 1961- 58?. 



  حدود سلطات الضبط الإداري وأثرها على الحريات العامة

  د. محمد علي حسونة

 

١٧٥ 

ة وره  )٣٨(الق ر ص ا نف ف ا ض ب ر ت ان ق أص ار  ي ال ب في أن م
فة  اد ص ع أع ود  ACTION FRANCAISادرة ج ت داخل ح ا وج ح

اك  ها دع تع أمام ال ار إل فة ال اب ال ، وق أقام أص ار ة  ي م
ي ال ل م م ة ض  م العاد ع فع الإدارة  ام ف ولة  ال  وال

ل  أ ف لا  ولة ع ة إلى ال ال ة  ل ة ب دع ال ائ اك الق اص ال اخ
اك  اص ال ت اخ ال وأي ار الاس ازع رف ق ة ال ات ول م ل ال

ه ال فة إدارا به اد ال ادرة أع اءها على أن م ةً ق س ة م ع العاد ال ة و
م  الغاً في ع ، بل  ن ف اً للقان ا ع م ل لا  ادرة ه ع ار ال ه ق ال ات 
اراً  ع ق وان، وم ث فلا  ر إلى م الغ والع ة إلى درجة أنه ي و ال

أنه. عة  ف ع ال ة ب دع ال ة م اك العاد ن ال   إداراً وت
ل " ني على CASTAGNEو ائي ال اء الإدار والق ل م الق ة  " رقا

ه القاضي الإدار ع  ا مة ي ق و ال ال ال له.... واك ق ف ال  ة ال ل ع
، ذل  ة فعل الغ ائي وفقا ل ل القاضي الق ة و ل اوز ال ع ل  ال

نا لف ع م ف ال  عي لل ام اللاش اص أن الاس ع اخ ا  عل غ م
ائي اء الق   .)٣٩(الق

ه  ة ه جع أه ولة وت ائف في ال فة ال الإدار م أه ال ا أن و ح ل و
ة  ا ف إلى ح ع فهي ته ة في ال ر ح امها على أك الأم ال إلى  فة  ال

ة العامة وال لاثة الأم العام وال لاته ال ل ام العام   فالأم العامة العامة، ال
ها  ة عل اف اله وال اضه وأم ه وأولاده وأع ع في أنف اد ال ه تأم أف ق 

ها. اي    وح
ع م  اد ال ة أف ا اءات اللازمة ل اذ الإج ة الأم العام ات ا ل ح "وت

ا انات وانه ائ وال ال ة،  ان عامة و اء  ارث س ار ال اني  راتأخ ال
ها عارف عل ة ال س اصفات اله الفة لل ة ال ي ة أو ال ان م  الق لازل...أو  وال

ائ ع ال ات الأم العام  ام سل ال ان  ادث  فعل الإن قة أو ح ل وال الق لفة  ال
                                                 

(38) T-C- 8 Avr 1935, Action francais. D-, 1935-3.25- 
(39) "La reunion des conditions precitees est controlee par le juge administratif 
par la voie du recours pour exces de pouvoir, ainsi que par le juge judiciaire en 
vertu de la theorie de la voie de fait- car Pemploi illegal de I'execution d'office 
constituei une voie de fait entrainant la competence judiciaire-" 
- CASTAGNE (J-): op. cit- p 46- 
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١٧٦ 

انات ا م ال اد أ ة الأف ا ق وح اد ال ان وم ح ة على الإن الة أو ال ث ال
ق م خلال ت ال على ادة... ال قل وال اخ ال ح ت قات العام   ال

  ".)٤٠(إلخ
ا اء  ن والق والأح ام في ال اب الأم وال الأم العام اس ق  ق  إذن 

اضه ه وأولاده وأع ا على أنف ر ال ه ان ل ج اله م خ  الا وأم
ه اءات والان ارع والأماكالاع ق وال ها في ال   .)٤١(العامة اكات عل

ع  ن وم وء وال ة على اله اف ق بها ال ة العامة  ة على ال اف فال
ق والأماك العامة قات في ال ا اه الإزعاج وال   .م

ن ( وء وال ة على اله اف ال لة  ف اءات ال اذ الإج ات ض  ا الغ ق ه في  ي
ق والأم ةال اء ال ة في الأح ل ضاء وال ع ال اء على  ,اك العامة، وم والق

قلقة سائل ال ع ال قات، وم ارع وال ادر الإزعاج في ال ات  م احة م م لل
اء على ل الق ها، و ة أو غ ع ت أو آلات م ي  ال ات ال اح ات وال ا الاض

ة العامة) وء وال اله ل    .)٤٢(ت
د ق وء إذن ال ة على حالة اله اف ة العامة هي ال ة على ال اف  ال

قات الغ في ا ن ل ا ض ال ع ي لا ي ق والأماك العامة ل ن في ال  وال
احة.   أوقات ال

ة  قائ اب ال اءات وال اذ الإج ف ات ا اله ق به ة العامة  ة على ال اف وال
ا ة ال ا ة ل د م م والعلاج ه ي ت اث ال اض وال ة والأم ،ا الأو ه  ص

ة لة  ولق ازدادت أه ان وسه د ال اد ع ة ازد اض ن ق ال ف في ال ا اله ه
ار اض ان   .الأم

فاع ة الان ات ال تقّ ح ل ه ة العامة ت ة على ال اف ى أن ال  وح
ا ض ة ال ا ة وح اض ص قاً لأغ ل ت ه م ال د ص ي ته ار ال  الأخ

                                                 
عارف، د. محمد (٤٠) ة، دار ال ة، القاه ي اهات ال ل الات ن الإدار في  ام القان اد وأح ا: م اد مه  ف

 .٥٧٨، ص ١٩٧٨
(41) CORNU (G): vocabu laire juridi gne paris, p. v. f., ed, 1987, p 730. etc. 

ة، دار ال غ م (٤٢) ، القاه ات ال الإدار ود سل ا، ح ف ال د عا ة ال د. م رة، س
رة، ص  ها. ٣٥٨غ م ع  وما 
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ام  ته أح ا ما أك ة، وه اب عل ال ة ع  اج ار ال و والأخ ار الع ة وأخ الأو
اء الإدار    .)٤٣(الق

ار ر م أخ ه ة ال ة ص ة العامة هي وقا ة على ال اف ال د  ق  إذن ال
قا اءات ال اذ الإج ات ال الإدار ات قع على سل ا  ض وله قاومةال ة ل اب  ئ أس

ض.   ال
 الفصل الثاني

  حدود سلطات الضبط الإداري
  تمهيد:

ات ا وح ة ال الإدار في تق ن اصات سل اق اخ ي م ون  إن ت
أ ار م دة  أن ي في إ ع ه ال اص ع ام العام  ة ال ا ف ح اد به أساسي  الأف

ان داهُ أن الأصل ص ن العام م اد القان ة للأف ات الأساس اس بها  ة ال م ال وع
ج ات  ه ال د على ه ض الق اء ه ف اءات ال الإدار  وأن الاس   .إج

ة العامة ل اه ال ع أق م ة ال الإدار  ل ام الإدارة ل ها  إن اس وأك
اد ات الأف اً ل ر ،تق ا ذات ال د وال ة الق ي ي ال ومع غ عي ال

ه ا ل اء الإدار  خل الق اعاتها ي ه  على الإدارة م ة وخلاقة ل ه ة م م سل
اته اد وح ق الأف ق ة ل ا ة ح غ   .)٤٤(ال

الها ع اد ل اس ات الأف خل على ح ي ت ا ال د وال عها م  إن الق وت
ارب ها ،ال ود تقف ع ن لها ح ه ، أن  ة ال الإدار الأولى هي ف

اه  لف م ان –ال  مان وال لاف ال قه م -اخ لف ع اق إلى آخ و  ،ن
د أو ا الف ادرة ال ل إلى ح م عه لا    .)٤٥(إلغائه وه في م

ق  ات العامة وحق ة الإدارة تق ال ا ارسة ال ة م م اش ج م ا  ي ال
،وق ي ع ت  ع قه ا اب ذات  اذ ت ة ات ا ن أمام  الأوام ال ا ن وه

                                                 
ة رق  (٤٣) اء الإدار في الق ة الق ة  ١٣٢ح م ة  ٤ل عة ١٢/١٢/١٩٥٠ق، جل ، م

ة، ص  ام ة ال ام ال  .٢٦٦أح
ة  (٤٤) رة، س الإس عارف  أة ال ة، م و أ ال ، م اء الإدار ه، الق الع ش ا ع د. إب

ها. ١١٢ ، ص٢٠٠٦ ع  وما 
ة  (٤٥) ، س قارن، دار الف ر وال ن الإدار وال عة الإدارة في القان س ات، ال ي ب د. ز العاب

ها. ١٢١، ص ١٩٧٤ ع   وما 
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ة وال لا  أن يل له ة وال ل اع الق ب ال إحقاق  ال حلاً عادلاً إلا 
ام العام م ل الإدار وال ورات الع ازن ب ض ة  ال ات الأساس ة ال ا جهة وح

ا م جهة أخ  ل م   .)٤٦(ل
ود سل ي تون ح وف ال الات وال لاف ال اخ لف   ات ال الإدار ت

أ ة ال الإدار  ق سل ة ت وف العاد ها، ففي ال ها ف ارس ة  م و ال
ة ح ائ وف الاس ، أما في ال اء الإدار ة الق قا ع ل ات  وت ل في ال لا ت

حة للإد هاال اجه ة ل وف العاد اتت ،ارة في ال ات  ع سل ل ال الإدار 
ا ال  عة ال علقة  ود ال اول ال ة وس ائ وف الاس اجهة ال أوسع ل
ة  وف العاد ات ال الإدار في ال ارسة سل فه ال وال ب م ه

ات ال ةوسل ائ وف الاس اول ذل م خلال ثلاثة  ، الإدار في ال ف ن وس
اح  الي:م   على ال ال

 . فه ال ه ا ال  عة ال علقة  ود ال   ال الأول: ال
ة.  وف العاد ات ال الإدار في ال اني: سل   ال ال

ة. ائ وف الاس ات ال الإدار في ال : سل ال   ال ال
  ولالمبحث الأ

  طالحدود المتعلقة بطبيعة النشاط الذي يستهدفه الضب
لها في  ات أع ش اد وم لة م ل ج ي أن  ن ولة الف ل ال اء م أم لق
ره م  ، ف ذل ما ق اءات ال الإدار ة إج و ة م قا امه وه ي ل أح
د ال  ا الف ي ال قف على تق ة ال ي ه سل اء ال ت أن م الإج

ة ما ه م  د ة الف اجهه، ف الأن ن ت ناً، وق ت ه قان ارس ز م ر  لا ت
ارسة لإح  ن لا م ة أذن بها القان ال رخ ع ة لاس د ن ا الف اولة ال م
ات  ارسة لإح ال ة م د ن ا الف اولة ال ن م ا فق ت ات العامة، وأخ ال

ن  ر أو القان س فلها ال ي    .)٤٧(العامة ال

                                                 
امج  (٤٦) ة، ب ول ، جامعة العلاقات ال ن الإدار قة في القان ع ان، دراسة م ان محمد ع د. ح ع

ة  لا س ح،  ف عل ال ها. ١٠٤ع، ص ال ع   وما 
وده (٤٧) ، ال الإدار وح ع محمد أب ال رة، د. عادل ال  ٤٥٩، ص١٩٩٣، دار ال غ م

ها. ع  وما 
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م س ا على ما تق ت ال على ت ا ال م خلال ثلاثة م ا في ه ن دراس
الي:   ال ال

ل الأول: وعة. ال ات غ ال ا   ال
اني: ل ال ها. ال امح ف ات ال ا   ال
: ال ل ال ن. ال ر أو القان س ها ال ات  ل ح ات ت ا   ن

  المطلب الأول
  النشاطات غير المشروعة

ة الف  اك م الأن ه ه ل ه اً، وم ائ ه ج ناً ومعاق عل م قان ة ما ه م د
ائ  ة ون ل تع ج اك أن ها، ث ه اول ة م د ح ر للف ق ة لا  أن ي الأن
الي ح  ال ، و ة لل ا ة الاج ع ال ها ت ب ارس ها إلا أن م ًا عل معا

ع لا ت ا ال عها وهي في ه ة ال أن ت ل ن ل مه القان ا   )٤٨(اوز ال 
ة  م ع إلقاء القاذورات في ال الع ل أو  اء الل ضاء أث ع ال ار  ر ق فإذا ص
ه  ل ه ور في ال العام فإن م ة ال ق ح ي تع ة ال اك ائع ال أو  ال

ي  ة ال ص ال ال اد  ا للأف ن ت و أن ت اءات لا تع ل تل الإج ت م
ات غ  ا ة لل ال لة  اك م ع إلى أنه "ل ه ا فلق ذه ال الفات، وله ال
ن  اً ل  ع ف بل أ ة ال د سل ة ال م ل وعة ذل أنه ل ل ال
اذ  اك حاجة لات ة فل ه ا رة م ال ات م ا ورا ح أن تل ال خلها ض ت

ع إح ار بل ل ص ق ائ م الفة إقلاق راحة ال لاً ح إن م ضاء ل اث ض
ائي ن ال ها في القان   .)٤٩(عل

ان للإدارة رده  عة  ات ال ا اد ال م فإذا ما ارت الأف اً على ما تق تأس
ر الإشارة إلى أن ة، وت ائ ة ال اك مه لل ة  ال الإدار أو أن تق الأن

                                                 
ء  (٤٨) ة، ال امعات ال ة، دار ال لل ، القاه ن الإدار اد القان اته، م ف ش ر ت أن ال

عة الأولى،    .٣٦٥، ١٩٥٥الأول، ال
(49) "il n'y a pas de probleme non seulement I'autorite de police A tout pouvoir 
pour les interdire, mais encore son intervention ne serait meme pas necessaire, 
puisqu'elles sont illicites au depart- il n'est pas besoin quun arrete municipal 
soit pris pour interdire de faire du bruit la nuit etant donne que la contravention 
de. tapage nocturne est deja prevue dans le code penal". 
- VEDEL (G.) et DELVOLVE (P.): lleed, 1990, Droit administrative, paris, 
presses universaires de franc, tome 1., p 681- ! 
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نا وت  مة قان ع م أسال ال ها لا  الف وم على م اء الإدار ع الل ع ال
ام  ة على ال اف ه ه ال ف م ان اله ل إلا إذا  ع  ، فه لا  ال الإدار

  .)٥٠(العام 
  المطلب الثاني

  النشاطات المتسامح فيها
فة عا ح بها  ة م ال رخ ع ة لاس ة ن د ة الف اولة الأن ن م مة ق ت

ل  ات لا ت ا ة، فهي ن د ات الف ر على أنها م ال س ن أو ال دون أن ي القان
عة  ن م ة ت ه الأن ات ال إزاء ه ة ه ة ون أن سل ات عامة ح ح
ا  ل على إذن ساب  ا ال اش ه  ارس ل تق م ا ت ا  ل ت ال ح ت

عه إذا  ا أن ت ال ذلن لها أ ى ال   . )٥١(اق
ي  ئ للأج ة، فهي لا ت ق ة إقامة الأجان ذو الإقامة ال لة تل الأن وم أم
ل على  ه س ي ق  ى ول ل  ه ح ة إقام مها  م اجهة الإدارة يل حقاً في م
ي  لقة في تق ة عامة م ل ع  ة ت ادة إقل ا لها م س ولة  رته، ذل أن ال خ

اس ل م خ ال اح له  ال ناً  م قان ها، ولا تل ي في أراض م إقامة الأج ات إقامة أو ع
ل  الأوضاع  ا الق ت حقاً م ه عاتها ت ان ت ه بها إلا إذا  ها ولا  إقام ف
ى  ار ح ا ت الأع لاد مه ه مغادرته ال ج وج عل رها، فإن ل ي ي تق و ال وال

ه  ه العارضة لا ول ل   رته على الأم أو الآداب؛ إذ أن إقام ل على خ س ي
د م جان  امح ال د ال م إلا على م ة لا تق ة عاب ن صلة وق و أن ت تع

ولة ادر )٥٢(ال ه ال ي في ح ن ولة الف ل ال ى م قة فلق ق ا عاني ال قاً لل ، وت
ارخ  م م ق  ٢٧/١٠/١٩٨٩ب ق ع ال عادرف ال  PICABEAال " ار إ

                                                 
ره، ان ال (٥٠) ة، دار ال غ م ، القاه ة ال الإدار ود سل ا: ح ف ال د عا ر م

رة، ص  ة ال غ م ها. ٧٩س ع   وما 
(٥١)  ، ة ال الإدار ود سل ا، ح ف ال د عا ر م ، ص أن ال جع ساب   .٨٠م
ة رق  (٥٢) ا فى الق ة الادارة العل ة  ٧٥٣أن ح ال ة ق و  ٢ل ل ادر   ٧/٤/١٩٥٦ال

ة الأولى ت رق  ا لل ة الادارة العل ام ال ي لأح عة ال الف ر  ة  ٧٦م  ٦٥٧صف
ة رق  ا في الق ة الادارة العل ل ح ال ة  ١٦٧٩أن  ة  ٢ل ل ادر  ق وال

ة الادارة الع ٤/٨/١٩٥٦ ام ال ي لأح عة ال الف ر  ة الأولى ت رق م ا لل ل
ة  ١٢٢   .١٠٠٦صف
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BURUNZA عاد لا ة الا ل اءه على أن ع ي ق ن ولة الف ل ال " ولق أس م
اد العامة  ات ال ة وأنها تع م مق ة الأساس اء على ال ت على أ اع

ن    .)٥٣(للقان
ة أذن بها القان ال رخ ع ة لاس ه ن اول ن م ا ال ت لة ال اً وم أم ن أ

ة ال  ل سل ور، ف ة لل قات الأملاك العامة الغ م ل ارات  ف ال وق
قات  ل ل ال ام العاد ل افقاً للاس ارات م ف تل ال ان وق ه إذا  خ  أن ت

ه اب م ه وال خ  ل أن ت ال ا ت عه  اً أن ت ن لها أ   .)٥٤(و
اءا ة إج أن ش ل " ا و الق ات غ ه ا ارسة ن ي تق م ت ال ال

ي  ها وال ع ملاءم ض قلة ع م ات عامة، م ل ح ها لا ت رة في ذاتها ول م
اب  ق ت د حق ها، غ أن وج اق ة أن ي ل اوز ال اص قاضٍ ت ل م اخ
ض  ه تف ة في حالات مع اقع أن ال ف فال له إلا ب ز تق ات العامة لا  ال

ع في و  ولة إلى أن  ل ال اه م لاح ات ل  ها ول ق ن ل  أ م أن القان ت
ق. د حق ل م ان تع م ق ة  ات مع ا ات العامة ن اف ال   م

ل ال  ات على ال العام فق  اه اك وال ة لل ال ال  ان ال ا  وه
اً لل اره م اع ه  لة يُ إل ة  ضع ت العام ل د فل ي قل الف ور وال

ة  ي ش ن اء الف امح، ولق  الق ل ال ات إلا على س اه اك وال ف ال ت
ة  قا افع الأساسي لل ان ال ات و اه اك وال د ال ع  اءات ال أو ال إج

جع في الغال إلى ا  ي ت أن وال اب ال مل بها أص ي ع ات ال جع إلى ال ارات ي ع
ة اس ح  .)٥٥(س ائه اللاح إلى م ه في ق ي ق ات ن ولة الف ل ال غ أن م

                                                 
(53) C.E. 27 Octobre 1989, M. Picabea Burunza, A. J. D. A., 1990. 107711  
(54) C. E. 23 Mars 1973, Ass. " Les droits du pieton ", R.DP., 1974. 271. 
(55) "La legalite des mesures de police limitant 1'exercice d'activiiesnon illicites 
par elles- memes mais non garanties comme libertes publigues est independante 
de 1'opportunite de ces mesures qu'il n'appartie ntau juge pas de Lexces de 
pouvoir de ontroler- Cependant 1'existencede facultes ne correspondant pas a 
des libertes publiques ne doit accueillie etre qu'avec reserve- En effet, dans un 
etat de droit la liberte se presume et resulte de ce que la loi ne 1'a pas limitee- 
Aussi peut-on noter une tendance du conseil d'Etat a faire acceder au de rang 
libertes publiques certaines activites jadis comme considerees correspondent a 
de simples facultes." 
- VEDEL (GO et DELVOLVE (P-): 11eed, 1990, op- cit-, p 682. 
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١٨٢ 

ادر  ن ال القان م  س ع ال ل فلق أخ ات العامة، ل ات وضع ال اه اك وال ال
ل  ١٩٣٥أك  ٢٣في  اً فلق مارس م ، أ ار ال ام الإخ ات ل ا تل ال

د تل ال ي  ن ولة الف ة ال ال ارسها  ي  اثل في أساسها تل ال ة ت ات رقا ا
ات العامة ي ت ال اءات ال   .)٥٦(للإج

ات فلق  ع ات وال ع إقامة ال ض ه في م ر ن ل ال ل آخ ل اك م وه
الي  ال لة، و ه  ه ل امح  ل ال ا م ق ا ال ي ه ن ولة الف ل ال اع م

ا ل هافلق أق ل ع إقام ه إلى م اءات ت اذ إج ال في ت ،غ أن )٥٧(ت ال 
ات م  ع ات وال ع إقامة ال ع  ي ل  ن ولة الف ل ال اء اللاح ل الق
ق في  ا وق اس ا ال ن ه ل أن  ق ع م ال ل فل  ه، ل امح  ا ال ل ال ق

ي مانع أو م اء ض ل إج اس م خ سابعادات ال اً مع )٥٨(عل على ت ، وت
ن رق  قان م  س ر ال اه فلق ص ا الات اي عام  ٧في  ٢٧٥ه ة  ١٩٥٩ف ا ح م

ات   .)٥٩(إقامة وت ال
ة  ار لل ب ال ج م د أنه لا ي ا ال ه في ه ر الإشارة إل ا ت وم

ل  ن فلا  الق ه القان امح  ا ال ي ر أو وال س ها ال ات ي عل أن ال
ي ل ي  ة ال ا أن م أوجه الأن م ال  ض م ع ة تف ن ذل أن ال القان
ات  ة م ال اداً ل صفه ام ة عامة ب اره ح احة ما  اع ها ص عل
ة  ة وذل  ن د رخ اره على الع م ا  اع ها.  ص عل ال

اء والف ة أو الق اد ة أو الاق ل ة ال اح ه م ال ا و ا ال ة ه قه إلى م أه
لف م وق لآخ ة ق ت ة للأن ه ال ة بل أن ه اس   .)٦٠(ال

                                                                                                                       
(2) C-E- 6 decembre 1933, Ste L'Avenir d'Oyonnax, D-, 1936-3-9. 
(3) VEDEL (G-) et DELVOLVE (P-): 11eed, 1990, op- cit-, p 682. 
(56) C.E. 19 Fevrier 1954, Union des Syndicats ouvriers de la region parisienne, 
Rec 113. 
- C.E. 21 Janvier 1966, Legastelois, Rec 45, A.J., 1966. 435. 
-C.E. 12 Octobre 1983, Commune de Vertou, Rec 406. 
(57) C. E. 3 Juin 1932, Dulaurens Preticille, D.H., 1932. 416. 
(58) C. E. 14 Fevrier 1958, Abisset, A.J., 1958. 221. 
- C.E. 10 Juillet 1964, Jeanjean, A.J., 1964. 634. 
(59) VEDEL (G.): ed 1980, op. cit., p 1002. 

، ص  (٦٠) جع ساب ، م ة ال الادار ود سل ا: ح ف ال د عا ر م   .٨٠أن ال
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  المطلب الثالث
  نشاطات تشكل حريات يضمنها الدستور أو القانون

ات العامة ال ارسة لإح ال ة م د ن ا الف اولة ال ن م ا ت فلها ح ي 
ف  ل على ال ورة الع اء إلى أن  على الإدارة ض ه الق ن، ي ر أو القان س ال
اف ب  اد ت ة، أ أنه  إ د ات الف ام ال ام العام واح ات حف ال ب مق

ام العام ي ال رة ته ة العامة وخ ال اس  رة ال   .)٦١(خ
ات العامة ل عاً  غ أن ال فاوت في درجاتها ت اواة، بل ت م ال لها على ق

ع ال ب الآتي: ا ي أنها، له ر  س ها وعلى أساس ن ال   لأه
ة: ات ال لقة وال ات ال   أولا: ال

ر  س ة ن ال لفة ودرجاتها على أساس  ات ال ق  ال ب ال
ص ال ن ن ّع أو الإدارة أنها، فق ت الا لل ع م لقة لا ت ة م ر ص س

ها. ّع ت ح لل ات العامة و ع ال ر  س ر ال ق ها، وتارة أخ  ق   ل
ز  لقة لا  ر م س ي وردت في ال ع الأول وهي تل ال ات م ال ة لل ال

ة لل ال ع، أما  ها ول م جان ال ها أو ت اني وهي تق ع ال ات م ال
ا للإدارة أن  ز أ ن، و قان ز أن ت  ع،  ها ال لل ر ف س اح ال ي أ ال

ها خل ف   .)٦٢(ت
اء الإدار  ة الق ت م ا ولق أق لفة وتفاوتها  )٦٣(ه ات ال ال ب ال

ق العامة لل ق ر ال ي تق ص ال ه ال ل "إن ه ق ا هي في درجاتها ف  إن
ة  ر ال س ر ال ق ارة  ّع ذاته، ف ة ال ه م ح قّ  ّع  ر لل س اب م ال خ
لاقا لا  ة إ ل ال راً  قاص و ها م غ نق أو ان ع ت ح لل العامة و

ع. ها ول ب ها أو ت ل إلى تق   س
ولة " ض ال ض مف اMICHELوق ع قة ال ف د دع " لل ته  قة في م

"BENJAMIN لف ام م ورة اح ات ض مق  ة م سل ل "إن ما للع ق " إذ 

                                                 
ودهد. عادل ال (٦١) ، ال الإدار وح رة، ع محمد أب ال  ٤٦٣، ص١٩٩٣، دار ال غ م

ها. ع   وما 
، ص  (٦٢) جع ساب ، م ة ال الإدار ود سل ا: ح ف ال د عا ر م   .٨٣أن ال
ة رق  (٦٣) اء الإدار في الق ة الق ة  ٥٨٧أن ح م ة  ٥ل ل ادرة  ق، وال
ع٢٦/٦/١٩٥١ ة، ص ، م ام ة ال   .١٠٩٨ة ال
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١٨٤ 

ة  ، ح عل ة ال افة، ح ة ال ة، ح ة ال : ال ا ف بها لل ع ات ال ال
د  ن الق اعة، وس ارة وال ة ال ل، ح ة الع ة، ح ة العق ات، ح اء ال إن

قة ال ن ق ن في م م ال ن القان ما  ة أك ع ل ات ال ل د على ال ي ت
ارسة  علقة  ص ال ان ال ة العامة، فإذا  ارسة ال ع بها م ي ي و ال ال
ارسة  ارة، فإنه  م ة ال ة ل ال ال  ا ه ال ارات عامة  ة  ة معل ال

ات الع في ال  ، ففي حالات أخ سل ة، وعلى الع م ذل  م ال
ه  ف  ام ما يه ع م الأح لقة وأورد ال ة م ال علقة  ص ال د ال ما ت ع

ة إزاء الع ون أش ق امها، فإن ت ان اح   .)٦٤(ض
ادر عام  اب وال ر ال ال س لقها ال ي أ ات ال ق وال ق لة ال وم أم

ر  ١٩٧١ ات ما ق اج ق وال ق اوون في ال اء وه م ن س ه م أن ال ل القان
غ ٤٠م(العامة  ان  ة على أ إن ة أو عل ة  اء أ ت ز إج ) ونه لا 

ة ٤٣م(رضائه ال  ي عائ ال ارسة ال ة م ة وح ة العق ولة ح فل ال ) ٤٦م() وأن ت
لا ا ع ال عاد أ م ز إ ها وأنه لا  دة إل عه م الع ل  ) ون٥١م(د أو م ت

ر اس م وء  )٥٣/٢م( اللاج ال اص في ه اع ال ا ح الاج وأن لل
ار ساب  ة  )٥٤/١م(غ حامل سلاحا ودون حاجة إلى إخ ا د ح م ل ف إن ل

ات العامة  ل   ).٦٣/١م(ال
ر ال لل س ها ال اح ف ي أ ات ال صه م أن وم ال ع ما ورد في ن

ن  ام القان ائي م وفقاً لأح أم ق ها إلا  لها ولا تف ز دخ مة فلا  اك ح لل
ن ٤٤م ( ها القان مة  اصة ح ا ال اة ال اسلات ٤٥م ()، ون ل ة ال ) وس

                                                 
(64)" Les pouvoirs de police du maire sont done limites par la necessite de 
respecter les diverses libertes reconnues aux citoyens: liberte individuelle. 
Liberte de la pressei liberte d'enseignement, liberte d'associationr liberte des 
cultes, liberte du travail, du commerce et de 1'industrie- Et les restrictions 
apportees aux pouvoirs de 1'autorite municipale seront d'autant plus grandes 
que la loi aura elle- meme regle avec plus de minutie les conditions dans 
lesquelles telle ou telle liberte publique devra s'exercer- Si 1'exercice d'une 
liberte est simplement proclame en termes generaux, comme c'est le cas pour la 
liberte du commerce les pouvoirs de police du maire pourront plus librement 
s'exercer- Dans d'autres cas, au contraire, ou le principe d'une liberte es inscrit 
dans la loi en termes particulierement imperatifs et ou le legislateur a edicte des 
prescriptions de detail destinees a assurer le respect de cette liberte, vous vous 
montrez plus severes a 1'egard des municipalites"- 
- Conclusfons Michel sous C-E- 19 Mai 1933, Benjamin, cite in S-, 1934-3-1- 
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مة،  ال ح ها م وسائل الات ة وغ ن ف ل ادثات ال ة وال ة وال ها ال وس
ة  ائي م ول أم ق ها إلا  ها أو رقاب لاع عل ادرتها أو الا ز م لة ولا  ف م

ن  ام القان ودة وفقاً لأح ن ٤٥م (م ود القان ع في ح أ وال ة ال )، ٤٧م () وح
ن  لة وفقا للقان ف اعة وال ووسائل الإعلام م افة وال ة ال   .)٦٥()٤٨م (وح

ة  اً: ن دة:ثان ق ال ق   ال
ي  ي ع ات ال اه الإدارة وهي تل ال ة خاصة ت ا ات  ع ال ع  ت
ع  ارها، فال ها و نها وملام ي م ني وذل ب امها القان ضع ن ع ب ال
ها  اً لأه ي خاص أو ن ل ته ان م ات إما لأنها  ه ال ني له ار القان س الإ ي

ي ة في ت اس ام ال القائ ال اد ل اعي والاق في والاج   .)٦٦(ال الفل
ع  ني في زمان وم امها القان ضع ن ع ب ى ال ع ي  ات ال ل على ال و
ة  ة ال از أه دة إب ق ال ق ة ال ت على ن دة، و ق ال ق مع ال

فات الإد فالة إزاء ت ة و ا ها ح في عل ا  دة م اء الإدار ال ق الق ارة، فق اس
ج م جان الإدارة  ات ي ة م ال ارسة ح ع ب م ام ال ي على أن  ن الف
فف على  ا  اهها م فاتها ت ر في ت ة وال ص على تل ال راً أك م ال ق

ة م اقعة إخلال الإدارة  ها، ف اوزت سل ات أن الإدارة ق ت ء إث د ع دة أ الف
ة أخ ل ح م واقعة إخلالها  أ أف ن تع خ ها القان فلها ون  ة عامة 

ال وال ع  اولها ال ت على عات الإدارة  ،)٦٧(ي ة ت اً فإن تل ال أ
اع  ب ام ل في وج ى ي ل ام ال ي فالال ل امها ال ة إلى جان ال اب امات إ ال

قع الإدارة ع ا ي أنه  ع ابي  ام الإ ة. إما الال ارسة ال ق م رة تع خل  ل
ي  ه ة ض ال ة ال ا ورة ل اءات ال على عات الإدارة أن ت الإج

ارجي اءات اللازمة  ،)٦٨(ال ل الإج ات ال أن ت  ا الأساس فعلى سل وعلى ه
                                                 

، ص  (٦٥) جع ساب ، م ة ال الإدار ود سل ا: ح ف ال د عا ر م ها. ٨٣ان ال ع   وما 
، ص  (٦٦) اب جع ال ها. ٨٧ان ال ع  وما 
ا (٦٧) ة في دراسة ال اه ة: م ر ن ع ة أن ال ل راه،  ة، رسالة د د ات الف ت العامة لل

ة،  ق، جامعة القاه ق ها. ١٧٨، ص ١٩٦٤-١٩٦٣ال ع  وما 
، ص  (٦٨) جع ساب ، م ة ال الإدار ود سل ا: ح ف ال د عا ر م رة ٨٨ان ال ، ال

ني، الق اساتها على ال القان ات العامة وانع ة ال : ن قاو ة، سعاد ال ة الع ه ة، دار ال اه
ها. ١٤٩، ص ١٩٧٩ ع   وما 
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١٨٦ 

قها ولا  ات م  عاد الع ها و ارس فالة م ور ل ر ال الق خل في شأنها إلا  ت
ام العام ف ال ا ل   .)٦٩(ج

دة على ال سالف ال  ات ال ب ال اع أسل ر الإشارة إلى أن لاتّ وت
ي ي  ة والأوضاع ال ها تق ال قف ع ي  ود ال ح ال ض ةً ت في ت ةً  فائ

اد في م اناً للأف ع ض ا  ق م ا ال ان لا بها ه ا ال اجهة الإدارة، غ أن ه
ها. ة وفي جان الح ال عي ل خل ال ان ال ق إلا إذا    ي

ة: ات الأساس ة ال اً: ن   ثال
ة ون  ة لها ثان ال ات أخ تع  ة وح ات أساس ج ح ة ت ل ال وفقا ل

خل ال ي ي ة لا تق على تل ال ات الأساس نها أن ال ي م فها وت ع ع ل
ن  قف على م ما  ة ي ات الأساس ل ال ة م ق ات مع ار ح ارها فاع و
ة في  ائ اد ال ال إلى ال ة  اد ة أو اق اس ة أو س ا ة اج لها م أه

ع.   ال
ع  خل ال ات العامة لا ي ق وال ق ائفة م ال اً على ذل ن  وتأس

خل ومع ذل فإنها تع ل ا ال ها ه ع ل  نها ح أنها لا تق ي م فها وت ع
. ة ال قاد وح ة الاع الها ح ة وم ات الأساس مة ال   في مق

عي  خل ال ل ال ق ر ما  س رها ال ق ي  ات ال ر الإشارة إلى أن م ال وت
افة،  ة ال اع، وح ة الاج ة، غ أنه إذا أنها  ي عائ ال ارسة ال ة م وح

ة ات أساس اف بها  ع م الاع ها فإن ذل لا  ع ل خل ال   .)٧٠(ل ي
ات غ  ة م ال ا ال ر  ة أولى وأج ات الأساس ة أن ال ه ال د ه وم

ح ة ولا  ات الأساس ي ال اء أن  ع على الق ة وم ث ي اء  الأساس الاع
ن  ة  ات الأساس د على ال اد الق ا فإن إي ها أ ة –عل اص  –قاع م اخ

ة أو  اءات لائ إج ها  اء عل ة الإدارة الاع ل ز لل ة  لا  ة ال ل ال
ة د   .)٧١(ف

                                                 
(69) BOURJOL (M.): OP. cit., p 281. 

: ص  (٧٠) اب جع ال ها. ٩٠ان ال ع   وما 
جع  (٧١) ني م اساتها على ال القان ات العامة وانع ة ال : ن قاو رة سعاد ال ان ال

، ص    .١٤٩ساب
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ة  لاف ال عاً لاخ اها ت لف في م ات ت ة الإدارة إزاء ال فة عامة فإن سل و
ضع  عارض م ث أن ت ة وق  ة ال ا زادت أه ل ة الإدارة  ي ف سل ق ال

رها وأولاها  غل أج ها ل فاضلة ب ها وم ث  على الإدارة ال ا ب ات  ال
ى  وعاً م ح م ة ما  اق ح ا فإن ال م ن ها؛ ول ة على غ ا ة وال عا ال

ة أخ أك ف ح ةكان م أجل ت   .)٧٢( أه
ع  ة على ال ة ع ان وهي ح ارسة شعائ الأد ة م م فإن ح ا تق قاً ل وت
ها  ارس سل قه فل للإدارة ان ت ن ض ة ال إزاءها ت ة فإن سل عا ال ر  وأج

ود اء وفي أض ال ادة الا اس ة داخل دور ال ل )٧٣(ال ى م ا فلق ق . ل
إل ي  ن ولة الف ل الأهالي ال ع دخ اصة و ادق ال ي في أح الف اس دي ع ق غاء م

ا ال فاً م م   .)٧٤(وذل خ
ي  ا ق ام ال ة في ال ات الأساس اع تع م ال ة الاج ان ح ا  اً ول أ
اع العام  ع الاج ة ال م ل اء لا  ل ا فإن الق ة. ل ات الف ال ها  ا لارت

ق ان ذل إلا  ام العام ولا  ان حف ال ورة ل سائل ال ة ال لل قار سل ر اف
ادة ات ال اه ة لل اع   .)٧٥(م

م ا تق ات أخ  وخلافاً ل ة م ح ة أقل أه ائ وض ال ة الع ن أن ح
اءات  إج ة  ة ال أن تق تل ال ل اح ل افة وم ث ي اع وال ات الاج ك

ن )٧٦(أش و أن ت ة فهي لا تع ة عامة ح ع أنها لا تع ح ا فلق ذه ال ، ول
خ ة م ال   .)٧٧(رخ

رتها  ة وخ ة ال م وفقاً لأه ق جه ال فاوت على ال ة ال ت ان سل وذا 
ة ف بل   ة ال اح ة م ال ي ال ق على تق ز أن  إلا أن ذل لا 

اعي أن  ذل ال وضة  أن ي ع الة ال ات ال وف وملا اً وفقا ل ي واق ق

                                                 
ة: (٧٢) ر ن ع ، ص  أن ال اب جع ال   .٢٠٩ال

(73) C. E. 7 Mars 1934, Rec 309 ( اب ص  جع ال ه فى ال ار ال ٢١٠م ) 
(74) C. E. 14 Mai 1982, Association iniernationale pour la conscience de Krisna, 
Rec 179, D., 1982.516 
(75)- C. E. 23 Janv 1953, Naud, S-. 1953.3.46. 
- C.E. 29 Avril 1964, mm de 1'int-, R.D.P., 1965.120. 
(76) VEDEL (G.) et DELVOLVE (P.): 11éed, 1990, op. cit., p 684. 
(77) Conclusions Rigaud sous C.E. 23 Fevr 1966, Societe Franco– London film 
et Societe les films gibe, Rec 1121, J.C.P., 1966.11.14608. 
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١٨٨ 

ولة  ل ال ر م ا فلق أص د، وله ا للف اء ال ها الإج ي س قة ال ا ار ال مق
ام ي م الأح ي الع ن اءات  )٧٨(الف قها إج ي تل قات ال ا عة أو ال ز أن ال ي ت ال

ضع  ضع م غي أن ت اد ي الأف ارال    .)٧٩(الاع
  المبحث الثاني

  سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية
ا  ع ل ة أخ وه  ه الإدارة إلى جان أن م  ا تق ال الإدار ن

ع ة لا ت و أ ال ن أ ل امها للقان ب اح عاً م وج ال الإدارة ج بل  له أع
ه ة  ان  و أ ال ام الإدارة ل الإدار   في احلى في حالة الان اح

ة ض  ارات ان ل فان ق ه ل ا اد ون ات الأف عل  ذل ان ال الإدار ي
ن  ه القان ل ال رت   .(٨٠)ال

ق  ة ل ف ة ال ل م بها ال ي تق فات ال افة ال م ان  ت على ما تق و
ي ة ال و اع ال ن خاضعة لق ي ان ت ق ،  ال  ارات الإدارة الأخ ت الق

ر  ل ت قه العامة و اد وحق ات الأف اقع ت ل اءات ال الإدار في ال فإج
ة على  اف ة وال ي ات الإدارة ال ل عارض ب م ال هي ال ا ال ة في ه لة  م

ات وا ور لل اج وال ام ال ام العام وم جهة أخ ب الاح دال ا الف  ل
اء ة الق قا اءات ال الإدار ل ع إج   :خ

                                                 
(78) C-E- 8 Decembre 19?2, Ville de Dieppe, A-J-, 1973-53  

ه أو ساعات  ام مع ي أ ة ت ارات ن ض لها سائقي ال ع ي ي قة ال ا ال وال أعلاه خاص 
اه ق ال ة ل  .مع
- C-E- 1 Fevrier 1978, Coing et Association francaise des transporteurs routiers 
internationaux, Rec 41 

ة.وال أع ان عات ال ال ور  ع ال قل  م ال ال ض لها ع ع ى ي قات ال ا ال   لاه خاص 
- C-E- 16 Juin 1978, Ville de Clermont- Ferrand, Rec 260 

. ة وال ام ة ع جاوز س ال ارات الاج ة سائقي س اولة مه ع م   وال أعلاه خاص 
- c. e. 24 Juillet 1987, Damman et Rohner, Rec 849. 

مات  اد خ اح لأف ة مع ال ن ف ام ب وصلة تل ج م الال ى ت قة ال ا د ال وال أعلاه 
. ع عقار ل م خ   الام ب

(79) VEDEL(G.) et DELVOLVE (p.): lléed 1990, op. cit., p 684. 
، دراسة م (٨٠) ن الإدار اد القان ، م ر اعة د. ماه صالح علاو ال قارنه، دار ال لل

ة  ، س ها. ٢١١، ص ١٩٩٦وال ع   وما 
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ان اءات إدارة، فاذا  اقع إج اءاته هي في ال ارات ال الإدار وج الأم  إن ق
، ل ي ت ك ة ال و اع ال ع ق ع ل عاً، فإنها ت ل  ارات  وه  كافة الق

ا ة الق قا ع ل ة أخ ت   .ءالإدارة وهي م ناح
لقة،  ة لا م ة مقّ ة ال الإدار هي سل ي أن سل ن ولة الف ل ال ي م

ان اء  ) أن ي أ إج ل الإدار (ال الإدار ز لل ا لا  ة على  وله اف لل
قع ل  ، ل ور اء ال ه أن ي الإج ام العام بل  عل ات  ال على عات سل

ف ب ال ام العام وال الإدار أن ت ة على ال اد اف ة الأف ان ح   .)٨١(ض
ل اء إدار م ها ق ج ف ي ي ان ال ل اء الإدار في ال ة الق ا  وت رقا ن ف

ارات  ة في ق و ة ال ا ع م م ،وم إلى أ اق ملاءمة ال اءات  ف إج
ا . ((وه ات ال خل سل ع ت ي اس وف ال فإن القاضي  ال ووسائله لل

لاءمة ار ال اع ة  ي ة ج لاءمة قاع اق ال ارات ال  الإدار ق وضع وه ي في ق
ي اء ال ة الإج ة  في ص و اص ال اً م ع وراً  ع ن ض أن 

ع الإدارة ي ت قائع ال ة ال ا مع أه اس اذها ولازما وم اف  ،لات اء أه اق الق و
اءات ال خل في إج نها ت أك م  اف ال الإدار  للـ اب  ،أه اق أس ا ي

اب ان أس م الإدارة ب ل خل و اءاتها ال مة مع  ،إج سائل ال اس ال اق ت ا ي
  .)٨٢())ال

اءات ال الإدار ي  اء على إج ة الق ا أن م ا  م ي ل ا تق إذ م
  على:

اف ال الإدار   - أ  :أه
ات ا في ه اً أساس ف ع ة الإدارة م ح اله ا ة ال ود سل  ل ح

ع، ض عل ال ت م أجله  ف ال وج ة الإدارة لله ا اوز ال ب  إذ إن ت ال
ة ا ف م ال ا أن اله ضاً للإلغاء.. وق رأي ته مع الإدارة ي في  ال ات

ام العام ار ال ف إق  .)٨٣(ه
                                                 

ع،  (٨١) ة  لا س ة،  ن ة القان ، ال ن الإدار س في القان ى، ال فى أب ز فه وما  ١١٤د. م
ها.  ع

، دراسة مقارنه، دار  (٨٢) اء الإدار قاضي أمام الق اءات ال لان إج ي،  د ال فى م د. م
ام ة ال ، س ها. ١٢١، ص٢٠٠٦عة لل ع  وما 

، ك  (٨٣) ن الإدار عان، القان اف  ة ١، ١د. ن زع، س قافة لل وال  ١١٨، ص١٩٩٣، دار ال
ها. ع  وما 
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١٩٠ 

ي أن  ع ا  ة بهاوه ة ال ل ال ال ع ز لها اس ات ال الإدار لا   ه
ي ارات ال ال الق ه على إ اء الإدار ولاي ه  الق ع ، و ض آخ ق غ مي  ل ت

ق ان هادفة إلى ت ة ون  ل اف ال ة ان اف أخ  ق أه ة  إلى ت ل ال
اء الإدار  العامة، ة في الق لة ت اك أم د وه ا ال ي به ن ادر  الف ار ال كالق

اماته ف ال عاق ل ار م ق إج ة ال الإدار  ة م ه عاق   .ال
اب  - ب ة على الأس قا   ال

ار، اذ الق ل الإدارة على ات ي ح ة ال ن ة والقان اد وافع ال اب هي ال ه  الأس وعل
خل ر ت ق الي  ال ام العام و د ال ة ته اب ح ة أس ر  الإدارة ث ق اء ه ال  والق
ة م اءات ال ة الإج و اب وم ه الأس ة ه ة م ج   .خلال وقائع الق

رخ في  اره ال ي في ق ن ولة الف ل ال ة ألغى م اح ه ال  ٦/٨/١٩٤١وم ه
ق  ر حفلات ال ات م ح ع القاص والقاص ي ال ي ل ا ب ال ال

وف  ه فعلاً العامة، لأن  ل م ل  ة الإدارة أ س مق ا ع ال ادث لا ت ال
ام ة على ال اف ورة ال ت فعلاً ل اب ات   .)٨٤(العام أن ال

ل ثاب وماد ل اضاً بل  أن ت ب ض اف اب لا تف   .إذن الأس
سائل - ج ة على ال قا   :ال

لة ا س ة ال و اء الإدار على م ة الق ل رقا ها الإدارةت أت إل ي ل اتها، ل  ب
ال وسائل ال ع ها اس ات ال الإدار  ي أن ه ع ا  الإدار  ألا  وه

ل لإح  امل وال ع ال د ذل إلى ال ات،ي اد  لأن ال اح للأف الأصل ه ال
وف  ق وض  ل م ن  عه م ذل  أن  ة وم د ات الف ارسة ال

ةم  .ع
وف لة ل س أك م ملاءمة ال ال خل  إذن القاضي الإدار ه ال له ال  ال

مه،م  ها ع ي الة وم ته اء مع ال اس الإج ي ت ة تق ام العام  أ م صلاح لل
ة ال و ال   :اعاة ال

ات العامة -١ ل لل امل وال ع ال لة ال س ال ال ع ت على اس   .ألا ي
ة أن ي  -٢ قاً وأن ي تغل ال اً ض ن وسائل ال الإدار تف ف ل ال

ها  .على تق

                                                 
ة  (٨٤) رة، س الإس عارف  أة ال ، م ن الإدار ل القان ، أص ي ال ال  ٢٢٣، ص٢٠٠٤د. سامى ج

ها. ع  وما 
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لاءم مع -٣ ا ي ام وسائل ال الإدار  ونة في اس أ ال ع م عة  أن 
ات ال الإدار إلى أ ه ه، وألا تل ب تق ل د ال ا الف وسائل صارمة  ال

د اجهة ما يه ة ل ام العام أو قاس  .)٨٥(ال
  المبحث الثالث

  سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية
ات ال الإدار في اني إلى سل ا في ال ال ق ة  لق ت وف العاد ال

وف ات ال الإدار في ال ع بها ه ي ت ات ال ل في  ول ال ة ق لا ت العاد
ي  ة وال ة خ ائ وف اس اجهة  امل د الأم وال اف  ته ل س ال العام وتع

د  ،العامة الف وال ة  ات داخل ا ة أو اض ب خارج ولة خ ح د أم ال أن يه
وف ة أو   اد ان والأزمات الاق انات  والع ال ة  ة أو ب

ة وغ لازل والأو فاف وال اب ،ذل والأعاص وال اذ ت ج ات ا  اءات م  وج
وف ه ال اجهة ه عة وصارمة ل ارئة س   .ال

ة ائ ات اس ح سل ة ت ن اع قان ق ها  اجه ار  م ه الأخ ل فإن ه ات  ل له
،ال  د على  الإدار ض الق ة ف ق رة م ن لها  اد ف ات الأف اب ح على ح

افة د وفي  ا الف لاف أوجه ال الات اخ   .ال
عاتوت ه ة (ال ص ت ة أساسها في ن ن اع القان ة)  ه الق ائ الاس

ج ع فع ال اء الإدار ل عها الق ي اب ورة ال ة ال ها م  وفي ن الإدارة وت
ار اذ الق ة وق الأزمات وات وف ال ة ال اب ال معال اس ع    .)٨٦(ال

ات ود سل ل ح خل في تفاص ل أن ن ة  وق ائ وف الاس ال الإدار في ال
ة أولاً  ائ وف الاس ن ال ق إلى م   .لاب أن ن

ما ة الإدارة ع ا ات ال ع سل س ة ت ائ وف الاس ة ال ي  ت ن تق
ة ائ وف اس وف ،ذل  ه تل ال ي تق ر ال الق ج ع ذل ،و ام  و أن الأح

ص الق رة في ال ق ة الإدارةال ا أن ال ة  ل ة ال ن ل  ان اما و قف ت ت

                                                 
ني (٨٥) ي  الغ ة  د. ع رة، س الإس عارف  أة ال ة، م ، دراسة ت ن الإدار الله، القان ع

ها. ٢٢٤، ص٢٠٠٥ ع   وما 
ع، ص (٨٦) ة  لا س رة،  الإس عارف  أة ال ، م اء الإدار الله، الق ني ع ي  الغ  ١٣٢د. ع

ها. ع  وما 
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١٩٢ 

خل ض ة، و ائ وف الاس اس مع ال ام أخ ت لها أح اء  م اصات الق اخ
لاءم مع حاجة ا ي ات  ل ع تل ال س ي ت ة الإدارة الإدار تق ا   .)٨٧(ال

وف الاس ة ال ع ن ي ه أول م اب ن ولة الف ل ال يإن م ة ل ح  ائ
ه اجهة ه ة ل ف ة ال ل رها ال ي ت ارات الإدارة ال ار الق وعة  اع وف م ال

ة، وف العاد وعة في ال علها غ م ب ت ها م ع ن  رغ ما  ل  و
وف ة في ال و أ ال اق م سعة ن ل على ت ل ق ع ع  ال ة ل ائ الاس

ره الإدا وفما ت ه ال ابهة ه ارات ل   .)٨٨(رة م ق
ات ال  ل اح ل ي ال ال ال الإدار تع ة في م ائ وف الاس إذن فال

أ وجاً على م ة خ ارات وأوام تع في الأوقات العاد ار ق إص ة،  الإدار  و ال
وف ار  ورها في إ غ م ذل ل ال وعة  ها تع م ة لل ول ائ ة اس اف

ام  د العام،على ال ات م ق ل ه ال ل تُعفى ه اء تعلق  و ة س ة العاد و ال
ع، ض ل أو ال اص أو ال الاخ د  ه الق اصات  ه اخ ات  ل ه ال ع ه ا ت ك

عها ن على ت ة أخ  واسعة وشاملة ل ي القان   .بها م ناح
ات ال ا غ م ذل فإن سل ا ول على ال ل  ع أن تع لإدار لا ت

ى اء ة ت و ة  اتها مق ف، بل إن سل قة الأي في ال ل  ونها ل 
اء ة الق قا ات ال الإدار ل ال ه ع أع ة الأزمات، وت    .و

ة  ائ وف الاس ة ال ها ن د إل ي ت ائج ال ا أن ال ل ذل ي ل م 
   :)٨٩(هي
ل -١ امذه م الأح ق  ي إلى إعفاء الإدارة م ال ن ولة الف ارة   ال ة ال ن القان

قها ع أداء ع ام  ه الأح ال ه ان إع ل إذا  فع ة على  ال اف ها في ال ف و
ام العام   .ال

                                                 
، ج (٨٧) ن الإدار اد القان ه، م ل الله  ة  ، جامعة٢، ٢د. ع ، س وما  ٢١٦، ص١٩٩٧دم

ها.   ع
رة،  (٨٨) الإس عارف  ة ال ة (دراسة مقارنه)، م و ، م ال اء الإدار و، الق نان ع د. ع
ة ٢ ها. ١٢٥، ص ٢٠٠٤، س ع  وما 
ام  (٨٩) اد وأح لامى، م اس ال ي، د. مه  زن هاب ال ال ام ع ، د. ع ي د. على محمد ب

ن الإدا ة القان ن، س ة القان ل اد،  غ ، جامعة  ها. ١٢٨، ص ١٩٩٣ر ع  وما 
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ده  -٢ ل ال  ال الأزمات  اصة  ة ال و اع ال ع الإدارة إلى الق ت
ة ال .القاضي و ا: أن وت ال الأزمات ع رئ وه اصة 

عى ف ال ت ا  أن  اله اجهة الأزمة أولاً  ن م ه  أن  الإدارة إل
سائل ن ال اً  ت قه ثان عى إلى ت ف ال ت ة لله مة ملائ  .ال

ا -٣ ة ال اد على أساس ن أل الإدارة ع تع الأف   .ق ت
اء ا ة الق وفأما م ح رقا ة ال الإدار في ال ل ة  لإدار ل ائ الاس

وف  ل ال ها في  ة،ع ات ال العاد في أن تّعي سل د  إذ لا  ج الإدار ب
ي وعة ال اءات غ ال ر الإج ي ت ة حاصلة ل ائ تها وف اس   .ات

ي اء ال اس ب الإج ة ال لى رقا اء الإدار ي ي أن الق ع ا  امة  وه وج
اس واضح ب اك ت ن ه ع أن  ام العام، ف د ال امة  ال ال يه ج

ام ال الإخلال  ي  ه امة ال ي ال و ج اء ال   .)٩٠(العام الإج
لة ة وس و ة م ا ق دوره على م اء الإدار لا  ي أن الق ع ا  ال  وه

ها لأ ل ملاءم اق  ا ي ة، ون ج على الإدارةال خل، ف اب ال ار  س اخ
ة اءات ال ة الإج اس ش خل، أ أن ت ة ل ال لائ لة ال س رة  ال مع خ

ة ائ وف الاس ن  ،ال ة ال الإدار  أن  سع في سل ر اللازم  فال الق
وثها دون أن ة ح ة وفي ف ائ وف الاس ابهة ال اها ل ع   .)٩١(ي

ن   فالقاضي ي ق ت ة وال ائ وف الاس د ال ق م وج الإدار ي
ها وف اجه ي لا ت م ات وال ا الاض ة  وف داخل وان أو  الع ة   خارج

ه، ام د ال ودرجة ج ق م وج ة ح ي وف العاد عة لل ض ان ال  الق
لف م حالة لأخ وم ي ت ة ال ض ائل ال ةوهي م ال ل   تع ال

لف م حال لأخ وم تع ي ت ة ال ض ائل ال  العامة لل وال
ة العامة لل ل   .ال

ع ة  و ي  ق ة فإنه  ائ وف الاس ه ال د ه  فإذا ما تأك م وج
ن  ي ق ت ال ال ةالأع وف العاد وعة وفقاً لل ق ،غ م القاضي  أما إذا ت

                                                 
(٩٠)  ، ن الإدار ج في القان ، ال او ار ش ة ١د. على خ ، س ائل لل ، ٢٠٠٣، دار ال
ها. ١١٣ص ع  وما 
ع، ص  (٩١) ة  لا س ة،  ول ، جامعة العلاقات ال ن الإدار قة في القان ، دراسة مع ر ز ال د. ف

ها. وما ١٢٢  ع
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امةالإدار ف ة م ال وف وال ل عل درجة مع ل ال د  م وج الي  ي ع ال و
ة و أ ال وج ع م ال ح للإدارة  ي ت رات ال د ال م وج م  ع ع ي  ق فإنه 

ال ه الأع ة ه و   .)٩٢(م
وف د ال ق م وج اء الإدار ت أولاً على ع ال ف ة الق قا  ف

ي ت ة ال ائ الةالاس ة ال أك م ص ة و و اع ال وج على ق ة  ر ال اق ال
ة ة وم ص ائ اتها الاس ل امها ل ي وقع الإدارة إلى اس ني  ال وصفها القان

اً  ائ فا اس ل  ارها ت   .اع
ف  اجهة ال ة ع م سائل العاد ي ع ال اء على ش ة الق ا وت رقا ك

ائي    .)٩٣(الاس
ة هيم  ائ وف الاس ات ال الإدار في ال ا أن سل م ي ل  ل ما تق

ات ال الإدار  ال ه ة على أع ائ ة ق اك رقا ة وه لقة بل مق ارات  ل م والق
ادرة م الإدارة في ارات ال اس الق ه م ح م ت ادرة م ق  ال حالة ما إذا ت

ار ال اس ب الق م ال ائيللقاضي ع ف الاس ه إن الإدارة   وال أو إذا ث ل
ة دون  سائل العاد اء إلى ال سعها الال وف  كان ب اجهة ال ة ل ائ سائل الاس ال

أ إلى إلغاء ها إذ يل ة ح ائ ار. الاس   الق
ارات ة في الق اً على ع الغا اء الإدار ت أخ ة الق ا وأن رقا ادرة  ك ال

ة،وف في ال ائ ادرة م الاس ارات ال ة  على أنه  أن ن أن الق ا ال
ف أ ت اله ع ل ة ت ائ وف الاس ى أنها   الإدارة في حالة ال ع

اجهة ال القائ ق م ن صادرة    .أن ت
قاً م ل ة ل ولا ش  ائ وف الاس ل إن ال الإدار في ال ج ونق  ن

ل ك ع لأص ،ل ق بل  ا اك حالة وض ة وه ائ وف اس م    أن تق
صفه الة ب ه ال اجهة ه مة لازماً ل ف ال ن ت رة و أن  لة  ال س ال

ة اف ف ال ف م ال ن اله اً أن  قف. وأخ اجهة ال ة ل ح ام  ال على ال
ة العامة ل   .العام وال

                                                 
، دراسة مقارنة، ج (٩٢) ن الإدار ر، القان ما م ة ١د. شاب ت ة، س ع وال الأهل ، دار ال

ها. ١٤١، ص ١٩٧١ –١٩٧٠ ع  وما 
، دراسة مقارنه، ج (٩٣) ن الإدار ، القان اه ل ال ة ١، ٢د. خال خل زع، س ة لل وال ، دار ال

ها. ١١٩، ص ١٩٩٧ ع  وما 
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  الخاتمة
ة في نها  فة ال الإدار ح أن و ج أود ال  ا ال ال ة ه

ف إلى  ع، فهي ته ة في ال ر ح امها على أك الأم ال إلى  ورة  وض
ة  ة العامة، وال لاثة هي (الأم العام، وال لاته ال ل ام العام  ة ال ا ح

  العامة).
ة على   ت رة الآثار ال اً ل اسها ون ات ال الإدار وم ارسة سل م

ات،  ل ه ال ارسة ه ن لها م ي  ات ال اً اله د دائ ن  ات فإن القان ق وال ق ال
ام العام  ة على ال اف ف وال ق اله ة ل لقة بل مق ات ل م ل ه ال وه

ها ل ارس ات ال الإدار ع م ى أن ه ع ن،  القان ة  ل مق ق و اتها ت ل
اف ال الإدار العام أو  أه ق  ا ت ة  و أ ال الاً ل ن وذل إع القان
اءات ال  اذ إج ئ الإدارة لات ة تل ن ة أو قان اب واق د أس اص ولاب م وج ال
أت  ي ل وف ال ها مع ال اس ها وت لة وملاءم س ة ال و ات  ل ق ال ا ت ك

ا الإدارة لات لاقه، ون ق على إ ي ال ع ام العام ول ذل لا  ة ال ا اءات ل اذ إج
انات. ل ال ارث م ب وال ال ة  ائ وف الاس اء في حالة ال اك اس   ه

وجاً على   ان خ ى ل  الة ح ه ال اجهة ه ورة ل اءات ض اذ إج ا  ات ه
ة ال  الاً ل اع العامة وذل إع ن الق ل ن رات، و ح ال ورات ت ورة فال

ك العامة  د إلى ض سل ل في أنه ي ي ت ة ال الإدار ال ا إلى أه ق وصل
اسة داخل أ  اد وال ة والاق ال ا  ا أنه ذو ارت دة،  اته ال ل إلى غا ص لل

ع  ارج أن ت اخل وال ال اء وأن دولة،  ع  ال الإدار  ار و ان
اس على  ا أم ال ل اد، ف الاق ا أنه ذو علاقة  ة العامة،  اف على ال ت

ة. اج رة الإن ا زادت الق ل اله    أرواحه وأم
افَ   ة و افح ال زان وت اقَ الأسعار والأـ ا أنه ع  ال الإدار تُ ك

ارها. ق ها واس ولة وأم ان ال   على 
ي ولق أث  قة وال ا عاني ال ا وم على ال ن ل م ف اء الإدار في   الق

ها، إذاً فلق  ارس ة ال وم ا على سل ود وض اك ح ن ه ورة أن ت ال ي  تق
اوز  ة واسعة ت ائ ة ق قا ال ال الإدار ل ع أع اء على خ ا الق ق ه اس
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ة ل ال ها  اش ي ي ة ال ة العاد قا اق ال ارات الإدارة،ن اسة  ائ الق ه ال وت ه
ات  اش على ح اسها ال ال ال الإدار وانع رة أع ها م خ ة تف ائ الق

ة ال ال ع مقاص سل اء  م الق ق اد و ض  الأف صل إلى الغ م أجل ال
ام العام. ة م أجله وه حف ال ل ت تل ال قي ال س   ال

  
  توصياتالنتائج وال

  نتائج البحث 
الي: ل ال ف ها على ال ا إل ي خل ائج ال ض ال ع   ا أن ن

ضها الإدارة على أولاً  ي تف د ال ا والق عة ال : إن ال الإدار ه م
ع. ام العام في ال ف ال ن ل ود القان اته في ح ه وتق ح اد وأن   الأف

اً  ات الثان ام ه ام العام :  ة ال اتها ووقا ق غا  الإدار م أجل ت
ة أو  د ارات ال الف ة وق ارات ال ل الق ة م ن فات قان ها م ت أسل
اتها  ام سل ة ال الإدار اس ة، فلا  له فات ماد اءات الإدارة أو ت ال

اف أخ غ ال بها. ق أه   ل
اً: ز إ ثال ارها لا  ر  إص اء على ن دس ائح ال إلا ب ار ل ص

ائح. ه الل ل ه ار م د لها ح إص   و
عاً:  ا  إنرا ة أم ال ا ف إلى ح ات ال الإدار ته ة سل اس ولة و ال

ارها م اض وان ا الأم ه م م اي ف إلى ح ا ته اته وأ ا وسلامة ح  ال
ة على اله اف ن والأماك العامةوال   .وء في ال

اً  ة إلا :خام ي ة تق ات ال لها سل ل ها ل ارس اق م ان الإدارة في ن  فإذا 
عة م ارها م اع اءات ال و ع إج ، إذ ت ل ق لقة م   أنها ل م

اء ووسائل ان إج ا  ا ل ة،  ن ة القان و أ ال ارات الإدارة ل  ال م الق
د د ت ة ق ع لع اد فإنها ت ات الأف داً على ح ع ق ز  شأنها أن ت ال ال 

ات ه ال اس به   .ه للإدارة ال
ف إذ   سادساً: ات ال الإدار م ح اله ة على سل ائ ة ق د رقا وج

ام العام ة ال ا ف إلى ح ام العام وذا ل يه ة ال ا ف ال إلى ح ن  أن يه ن
اً وأن  أمام داً وح ج ن ال م ا  أن  ة، وأ ل ال ال ع اف في اس ان
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ن  اً  ت ات تق د إلى تق ال ام العام لا ت ة ال ا لة في ح ع لة ال س لقاً  ال م
ات العامة ار لل   .لأنها إه

عاً: ات السا ل في ال ة لا ت ة غ عاد ائ وف اس ث  ما ت للإدارة  حةع
ات أوسع اؤها سل ل إع ا ي ها، م اجه ة ل وف العاد اجهة تل  في ال ل

اء ة ال الإدار في أث اء الإدار سل اق الق وف و ة  ال ائ وف الاس ال
ة اد وف الاع ه في ال لفة ع رقاب قة م   .ول 

اً: ام بها في ثام ي  الال ة ال و ات إن ال ل ه ة م ق اد وف الاع  ال
وف دة في أوقات الأزمات وال ج ة ال و لف ع ال  ال الإدار ت

د ة الأزمات. أ وج و ة هي م ائ وف الاس ة في ال و ة فال ائ ان  الاس ق
ة. ل لقة في ال ة وغ م ي أن الإدارة مق ع ا  وف وه ه ال   خاصة به

اتاسعاً  اد الإدار : ن اء على الف ة للق ا مع ضع ض ع ال ل ش ال
. ل ات ال الإدار ب ام سل اب والعقاب، وال أ ال اذ م ور وات ف ال   وال

  توصيات البحث
ا م أولاً  ن ان وأن  ف الق ار القائ على ت ة لاخ ة مع ضع آل : نأمل ب

اء القادر على فه ال .ال اف ال الإدار ن وأه   قان
ا لها  :ثانً هاز الإدار وتفع اث في ال اك أ اء م إن ع ال  نأمل م ال

ها ووضع  اولة معال لي وم اقع الع ام العام في ال هاكات لل اب الان راسة أس ام ب لل
ة لها. اس ل ال ل  ال

ع  :ثالًا ات ال الإدار في ج اح ه ع ال ولي ا  ،ال ر ه ا في ج ولا س
ل  ال ال الإدار في  حة لها في م ات ال ل ال ال ع سع في اس م ال إلى ع

ة ائ وف الاس ام العام ،ال فا على ال فل ال ا    .إلا 
عًا ة  :را وف العاد ات ال الإدار في ال ة على سل ائ ة الق قا تع ال

ة ائ اوز الإدارة العامة  لأن ذل ،والاس م ت اد وع ات الأف ق وح ة حق ا فل ح
اتها ود سل   .ل

ا ال ام ه ات الله في اخ ل م آ اك أف انه ول ه له س ق ها  ، فأخ
َأْنَا"" وتعالى: ا أَوْ أَخْ َ ِ نَا إِنْ نَ ْ َاخِ ا لا تُ ق الله الع رَََّ ة  ""ص ة الآ ق رة ال (س

)٢٨٦(.( 
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